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 الإهداء

ي الحب والدعم بلا حدود
 
 ...لىي السند والقدوةإإلى من كانوا  ...إلى من منحوب

د إلا بالصي  
عبَّ
ُ
ي أن الطريق إلى النجاح لا ي

من 
ّ
إلى والدي العزيز، رمز القوة والإصرار، الذي عل

او -والمثابرة
ً
 لا يضيع أجره أبد

ّ
 .أن الجد

ي ا
 
ي ا ، نبع العطاء الدائم،لحبيبةوإلى والدب

لقلب الذي لا يعرف إلا الدعاء، والحنان الذي رافقن 

ي دروب العلم والعمل
 
، فكانت نوري ف ي

 
ي كل مراحل حياب

 
 .ف

ي 
يكة كل إنجاز، ورفيقة كل لحظة صي  وسعي نبض القلب وشّ النجاح، ،الغاليةإلى زوجن   شر

ي طريقٍ طويل من البحث والسهرك
 
ك زادي ف لكِ أهدي هذا ، انت كلماتك دافعًا، وصي 

ي  .الجهد، فهو ثمرة دعمك ووجودك بجانن 

ي كل لحظة تعب وفرح،
 
ي الذين شاركوب

 
ي وأخواب

 
ي لحظات السعي  إلى إخوب

 
لذين شاركوب

 .والإنجاز

ي 
 
ي وساندب ي العلمية، ووقف إلى جواريإلى كل من آمن ب 

 
ب ي مسير

 
 ف

 أهدي ثمرة جهدي هذه، عربون وفاء وتقدير،

ي صرح العلم وخدمة الوطن
 
 نافعة ف

ً
   .راجيًا أن يكون لبنة
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 شكر وتقدير

 أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور / 

ي كل مراحل إعداد 
 
ا لىي ف

ً
ه الواسع الذي كان عون افه الكريم وتوجيهاته العلمية الرصينة، وصي  على إشر

 .هذه الرسالة

ي جزيل الشكر والامتنان
، فله من  ي العمل العلمي

 
ي البحث، والصدق ف

 
 .لقد تعلمت منه معن  الدقة ف

مير   :كما أتقدم بأسم آيات الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة المحي 

 الأستاذ الدكتور / 

 والأستاذ الدكتور / 

ي 
 
ي قراءة الرسالة ومناقشتها، وما أبدوه من ملاحظات علمية قيّمة أسهمت ف

 
لما بذلوه من جهد ووقت ف

 .تطوير هذا العمل وإثرائه

م لىي دعمًا أو تشجيعًا أو كلمة طيبة خلال هذه الرحلة،
ّ
ي العميق لكل من قد

 
ّ عن امتناب  ولا أنسى أن أعي 

 .وأسأل الله أن يجزي  هم جميعًا خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، نافعًا للعلم والمجتمع
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 الملخص:

، ي العصر الرقمي
 
عيد تشكيل مفهوم الخصوصية ف

ُ
ي ت
هدف  أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز العوامل الت 

ي معالجة البيانات البحث لتسليط الضوء حول التحديات 
 
القانونية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي ف

ي البيئة الرقمية
 
ي ، اعتمد البحث على استخدامالشخصية ف

، المنهج الوصف   تجميع على يقوم الذي التحليلىي

ي الشخصية البيانات خصوصية بموضوع الدراسة انتهاك المتعلقة المعلومات وتفسير وتحليل
 
،  الفضاء ف ي

ون  الإلكي 

ي المملكة العربية وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج منها إنه 
 
ي إطار تعزيز حماية البيانات الشخصية ف

 
ف

( بتاريخ 19السعودية، صدر نظام حماية البيانات الشخصية بموجب المرسوم الملكي رقم )م/

ي المملكة9/2/1443
 
فقد بدأت عدة ، هـ، الذي يُعد الأساس النظامي لتنظيم جمع البيانات واستخدامها ف

يعات وطنية لحماية البيانات الشخصية، إلا أن  ي تشر
ي تبت 

 
دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر ف

ي طور التطور والتبلور
 
ي لاستخدام الذكاء الاصطناعي ما يزال ف

ورة الإطار القانون  إعداد ، توصي الدراسة  بصر 

ي    ع خاص للذكاء الاصطناعي يتضمن ضوابط واضحة لمعالجة البيانات الشخصية ضمن أنظمة الذكاء  تشر

 .الاصطناعي

 البيئة الرقمية. –البيانات ا لشخصية  –الذكاء الاصطناعي  –التحديات القانونية  الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

Artificial intelligence has become one of the most prominent factors reshaping 
the concept of privacy in the digital age. The aim of this research is to shed light 
on the legal challenges arising from the use of artificial intelligence in 
processing personal data in the digital environment. The research relied on the 
use of a descriptive and analytical approach, which is based on collecting, 
analyzing, and interpreting information. Related to the subject of the study is the 
violation of the privacy of personal data in cyberspace. The study reached many 
results, including that within the framework of enhancing the protection of 
personal data in the Kingdom of Saudi Arabia, the Personal Data Protection 
System was issued by Royal Decree No. (M/19) dated 2/9/1443 AH, which is 
the regulatory basis for regulating the collection and use of data in the 
Kingdom. Several countries, such as Saudi Arabia, the UAE, and Egypt, have 
begun adopting national legislation to protect personal data. However, the legal 
framework for the use of AI is still in the process of development and 
crystallization. The study recommends the development of specific AI 
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legislation that includes clear controls for the processing of personal data within 
AI systems. 

Keywords: Legal challenges – Artificial intelligence – Personal data – Digital 
environment. 
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 المقدمة. 

نت استخدام صبحأ ي المعلومات تقنيات وسائل ضمن المهمة الوسائل أحد الاني 
ي استخدامها ازداد الت 

 
 كافة ف

لك  الحق ومن منطلق الشخصية،  والمعلومات البيانات وسرية أمن مما أثر على عامة، بصفة والانظمة الوحدات

ي حماية بياناته الشخصية وعدم افشائها، إنسان 
 
جوهر وأساس حماية خصوصية الأفراد ضد لأنه يمثل ف

ي حماية بياناته الشخصية وبذلكالانتهاكات وعدم تدخل الغير فيها، 
 
مع و( 1)تتحقق مصلحة كل شخص ف

ي تهدد الخصوصية والامتثال
ايد المخاطر الت  أصبح   تزايد تعامل الذكاء الاصطناعي مع البيانات الحساسة، تي  

ي معالجة المشكلات وتقديم 
 
ي حياة الإنسان، نظرًا لدوره الفعّال ف

 
الذكاء الاصطناعي اليوم يحتل مكانة بارزة ف

ي العديد من القطاعات وأصبح جزءًا من الحياة اليومية من 
 
ي مختلف المجالات، إذ تغلغل ف

 
الحلول المبتكرة ف

ها ومع  .خلال تطبيقات متنوعة مثل المساعدات الصوتية، وتحليل المحتوى، والروبوتات، والمدن الذكية وغير

ي 
 
ذلك، فقد أثار الذكاء الاصطناعي جملة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق ف

ا واضحًا لهذا الحق الذي تكفله القوانير  والمواثيق الدولية 
ً
الخصوصية، إذ تشكل التطبيقات الذكية تهديد

 .2والأديان

ونتيجة لأهمية خصوصية المعلومات الشخصية للأفراد بشكل عام، وخصوصية البيانات والمعلومات الشخصية 

 ، ي
ون  ي ظل التحول الرقمي والفضاء الإلكي 

 
ي هذا ف

عد الخصوصية من أهم الحقوق اللصيقة بالإنسان، وقد حظ 
ُ
ت

ايد من قبل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، حيث تم تكريسه منذ وقت  الحق باهتمام مي  

ي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 
 
ي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1948مبكر ف

 
، ثم ف

(. ومع تطور التكنولوجيا وظهـور مفهـوم الخصوصية المعلوماتية أو البيانات 17بموجب المادة ) 1966لعام 

ي البيئة الرقمية الحديثة
 
ورة حماية هذا الحق ف  .3الشخصية الرقمية، ازداد الاهتمام العالمي بصر 

 
(، الحماية القانونية للحق في البيانات الشخصية، مجلة دراسات قانونية وسياسية، السنة السادسة، العدد 2018مجيد، سوز حميد، )  1

، ص   .166الحادي عشر
،  عبد الله،  سالم بن وداد ، )  2 ي
(، حق الخصوصية المعلوماتية في ضوء الذكاء الاصطناعي، مجلة الدراسات القانونية 2023شيبان 

 . 458، ص 2، ع6والاقتصادية، مج
(3 ) -  ( ، سرر ا(، الأنترنت والقانون في مصر )الجزء الثالث: الخصوصية الرقمية(، الن2020وحدة الأبحاث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير

 . 4مؤسس ة حري ة الفكر و التعبي ر، ص 
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ي العصر 
 
عيد تشكيل مفهوم الخصوصية ف

ُ
ي ت
ي هذا الإطار، أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز العوامل الت 

 
وف

ايد على تحليل البيانات الشخصية الضخمة لاستخلاص الأنماط والتنبؤ بالسلوك  ، نظرًا لاعتماده المي   الرقمي

وعية جمع هذه البيانات ومعالجتها وتخزينها  ي، وهو ما يثير إشكاليات قانونية معقدة تتعلق بمدى مشر البشر

ي المقابل  .ومشاركتها
 
فبينما تسعى الأنظمة الذكية إل تحسير  جودة الحياة والخدمات المقدمة للأفراد، فإنها ف

عير  والجهات الرقابية، خصوصًا فيما يتعلق بتحديد المسؤولية القانونية عن  ّ نتج تحديات جديدة أمام المشر
ُ
ت

ي مواكبة هذا 
 
يعية الحالية ف انتهاك الخصوصية أو إساءة استخدام البيانات، وكذلك مدى كفاية الأطر التشر

تحليل التحديات القانونية الناشئة عن استخدام الذكاء من خلال البحث  سعىتومن هنا   .التطور الشي    ع

اح حلول قانونية تضمن الاستخدام الآمن  ي البيئة الرقمية، واقي 
 
ي معالجة البيانات الشخصية ف

 
الاصطناعي ف

ي وحماية خصوصية الإنسان وكرامته  ، بما يحقق التوازن بير  التقدم التكنولوج  والمسؤول للذكاء الاصطناعي

 .الرقمية

 مشكلة البحث. 

ي أثرت على كافة فروع العلم 
ي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الت 

 
مع بداية الألفية الثالثة مر العالم بثورة ف

ي سهولة 
 
ومجالات الحياة بوجه عام، وفرع القانون بوجه خاص، حيث ساهمت هذه الثورة بشكل واضح ف

ي وخطير كبير التبادل والوصول إل المعلومات والاتصال الفوري، مما فرض ذلك تحدي
 
 الوقت، فعلى نفس ف

ي الامتيازات من الرغم
 إيجابيات تحمل ما دائما إلا أن هذه التقنيات العالم، عي  للمستخدمير  وفرتها الت 

ي الخصوصية وسلبيات،
 
ي الحقوق الأساسية أهم من يمثل حق الفرد ف

 كل داخل للفرد الدساتير كفلتها الت 

ي مركز حساس تجعله أكير عرضة للانتهاك  مجتمع.
 
ي قد وضع الخصوصية ف أن هذا التطور التكنولوج 

ي خصوصية البيانات الشخصية للأفراد من أكير( 4)والاستغلال
 
 الحقوق ، فبالتالي يعد ذلك الحق ف

ً
 ارتباطا

ي تتعلق بالكرامة، وأشد هذه الحقوق للإنسان القانونية بالشخصية
 الت 

ي العديد من و
 
ي ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا الرقمية، بات الذكاء الاصطناعي يشكل حجر الزاوية ف

 
ف

ي تعتمد على جمع ومعالجة وتحليل البيانات الشخصية، وهو ما أدى إل نشوء بيئة رقمية شديدة 
التطبيقات الت 

 غير مسبوقة 
ً
ر هذا التحول فرصا

ّ
التعقيد من حيث حجم البيانات، وسرعة تدفقها، وتنوع مصادرها. وبينما وف

 
، رؤي سعد،) 4 ي

(، الحماية القانونية للحق في الخصوصية المعلوماتية )دراسة مقارنة(، مجلة كلية الدراسات الاسلامية 2021القرن 

، الجزء الأول، ص  ي
 .1025والعربية للبنات بدمنهور، العدد السادس، الإصدار الثان 
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ي المقابل إشكاليات 
 
ي القطاعات المختلفة، برزت ف

 
لتحسير  الخدمات، وتعزيز الكفاءة، وتحقيق تطور نوعي ف

ايدة تتعلق بكيفية تنظيم هذه العمليات وضمان عدم انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد، وعلى رأسها  قانونية مي  

ي الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
 
 الحق ف

ي ضوء ما تقدم 
 
ي معالجة وف

 
ي أن الاستخدام المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي ف

 
تتمثل مشكلة البحث ف

ي المملكة العربية السعودية، رغم ما يتيحه من فرص تنموية ورقمية 
 
البيانات الشخصية داخل البيئة الرقمية ف

يعية والتنظيمية القائمة لحماية الخصوصية  واعدة، قد أفرز تحديات قانونية معقدة تتعلق بمدى كفاية الأطر التشر

ي المجالات الحكومية 
 
وضمان الاستخدام المسؤول لتلك البيانات. فمع توسّع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ف

والتجارية والخدمية، أصبحت مسألة تحديد المسؤولية القانونية عن إساءة استخدام البيانات أو تشيبها أو 

معالجتها دون موافقة صريحة من أصحابها مسألة شديدة الحساسية. كما يثير هذا التطور تساؤلات حول مدى 

يعات السعودية، كقانون حماية البيانات الشخصية الصادر عام  ، مع المعايير الدولية 2021انسجام التشر

ي الخصوصية 
 
ي الشي    ع مع حماية حقوق الأفراد ف

ي هذا المجال، ومدى قدرتها على موازنة التطور التقت 
 
الحديثة ف

الرقمية. ومن ثم، تنبع إشكالية هذا البحث من السعىي إل تحليل الفجوات القانونية القائمة وتقييم فعالية الإطار 

ي معالجة 
 
ي مواجهة المخاطر القانونية والأخلاقية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي ف

 
النظامي السعودي ف

ي ضوء التحولات الرقمية المتسارع
 
اح السبل الكفيلة بتعزيز الحماية القانونية ف  .البيانات الشخصية، واقي 

 أسئلة البحث. 

ي معالجة البيانات ما هي التحديات  السؤال الرئيسىي :
 
القانونية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي ف

ي البيئة الرقمية 
 
 ؟الشخصية ف

: ويتفرع من هذا ا  لسؤال التالىي

ي للبيانات الشخصية والذكاء الاصطناعيهو ما  -1
 ؟الإطار المفاهيمي والقانون 

ي معالجة البيانات الشخصية المتعلقةالتحديات القانونية ما هي  -2
 
 ؟الذكاء الاصطناعي ف

ي ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعيما هو الأساس   -3
 
ي لحماية خصوصية المعلومات ف

ي المملكة  القانون 
 
ف

 العربية السعودية؟
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 هدف البحث : 

ي معالجة هدف البحث لتسليط الضوء حول التحديات 
 
القانونية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي ف

ي البيئة الرقمية
 
: البيانات الشخصية ف  ، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يسعى البحث لمعرفة التالي

ي للبيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي الإطار المفاهيمي -1
 .والقانون 

ي معالجة البيانات الشخصية المتعلقةالتحديات القانونية  -2
 
 .الذكاء الاصطناعي ف

ي ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعيالأساس   -3
 
ي لحماية خصوصية المعلومات ف

ي المملكة العربية  القانون 
 
ف

 .السعودية

 أهمية البحث.

ي مواكبة التطورات  تمثل تقنيات الذكاء الاصطناعي
 
ي المجتمع من خلال مدى مساهمتها الفعالة ف

 
دور هام ف

ي المجتمعات، كما أن هذا 
 
ي تقدم ورف

 
التكنولوجية الحديثة على مستوى كافة المجالات، وبالتالي دورها ف

ي مركز حساس تجعله أكير عرضة للانتهاك والاستغلال
 
ي قد وضع الخصوصية ف ، فبالتالي ( 5)التطور التكنولوج 

ي خصوصية البيانات الشخصية للأفراد من أكير
 
 الحقوق يعد ذلك الحق ف

ً
 للإنسان القانونية بالشخصية ارتباطا

ي تتعلق بالكرامة، وأشد هذه الحقوق
وذلك  ورقيها، الأمم الرئيسي عند قياس مدى تحصر  كما تمثل المؤسرر الت 

 وتداخله الوثيقة ومدى علاقته والمعنوية ( الخاصة بشخصية الإنسان )المادية الجوانب من خلال جمعه بير 

امه، على المجتمعات وتحرص الأخرى والحريات بالحقوق الشديد ته احي   واعتي 
ً
 حقا

ً
بذاته،  قائما مستقلا

ولذلك تعد الدول والهيئات مسئولة عن حماية ذلك الحق من الانتهاك من خلال القيام بالعمل على وضع 

ي ظل تطبيق والاعتماد على تقنيات 
 
الضمانات لمجابهة الخطر الواقع على انتهاك خصوصية البيانات الشخصية ف

ي .
ون   الفضاء الإلكي 

 
، رؤي سعد،)  5 ي

(، الحماية القانونية للحق في الخصوصية المعلوماتية )دراسة مقارنة(، مجلة كلية الدراسات الاسلامية 2021القرن 

، الجزء الأول، ص  ي
 .1025والعربية للبنات بدمنهور، العدد السادس، الإصدار الثان 
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ي الشخصية والمعلومات البيانات وحماية أمن قضية أصبحت
 
ي الفضاء تقنية تطبيق ظل ف

ون   أهم من الإلكي 

ي خصوصية البيانات  الضوء تسليط يتم لذا العصر، قضايا
 
ي حماية الحق ف

 
يعات الدولية ف على دور التشر

ي
ون  ي ظل تطبيق تقنيات الفضاء الإلكي 

 
ي التاليالشخصية للأفراد ف

 
 ، ولذلك يمكن صياغة مشكلة البحث ف

ي التحديات القانونية  
 
ي الوقت ذاته، يتمثل ف

 
ا وحيويًا ف

ً
ا حديث

ً
تنبع أهمية هذا البحث من كونه يتناول موضوع

ايد  ي البيئة الرقمية، وهو موضوع تي  
 
ي معالجة البيانات الشخصية ف

 
الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي ف

ي تعتمد 2030أهميته مع تسارع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 
، الت 

ز  ي تطوير الخدمات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية. وتي 
 
ايد على البيانات والتقنيات الذكية ف بشكل مي  

م لحماية البيانات 
ّ
ي السعودي المنظ

ي سعيها إل تحليل الإطار القانون 
 
أهمية الدراسة من الناحية العلمية ف

ي ظل صدور نظام حماية البيانات الشخصية لعام 
 
ي 2021الشخصية، ولا سيما ف

 
، وبيان مدى كفايته ف

ي 
يعىي والعملىي الت   عن رصد أوجه القصور التشر

ً
، فضلا مواجهة التطورات التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

ي حماية الخصوصية الرقمية للأفراد
 
 من فعاليته ف

ّ
  .قد تحد

يعية وتنظيمية تعزز من  حات تشر ي أنه يسعى إل تقديم مقي 
 
أما من الناحية العملية، فتتجلى أهمية البحث ف

، ويحقق  ي المملكة، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي
 
فعالية المنظومة القانونية ف

ي الخصوصية. كما يسهم هذا 
 
ي وحماية الحقوق الفردية، وعلى رأسها الحق ف

التوازن بير  متطلبات الابتكار التقت 

يعات  عير  السعوديير  بتوصيات عملية يمكن الاستناد إليها لتطوير التشر ي دعم صناع القرار والمشر
 
البحث ف

ي مجال الذكاء الاصطناعي وحوكمة 
 
الوطنية، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويواكب التحولات المستقبلية ف

 .البيانات

 : البحث منهج

ي اعتمد البحث على استخدام
، المنهج الوصف   المتعلقة المعلومات وتفسير وتحليل تجميع على يقوم الذي التحليلىي

ي الشخصية البيانات خصوصية بموضوع الدراسة انتهاك
 
، الفضاء ف ي

ون   على وذلك من خلال الاطلاع الإلكي 

 العلمية، والمؤتمرات الأكاديمية والدراسات والأجنبية، العربية العلمية المقالات المتخصصة، العلمية المراجع

 أفضل إل التوصل أجل من البحث، بموضوع المتعلقة الدورية والكتب الوزارية، والقرارات واللوائح والقوانير 

حات. النتائج من قدر  والمقي 
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 السابقة.الدراسات 

( التحديات القانونية لحماية البيانات الشخصية في سياق الذكاء الاصطناعي، 2025دراسة موسي وفريد )

ي 
 
ي تتعلق بالحماية القانونية للبيانات الشخصية ف

هدفت الدراسة للتعرف على طبيعة التحديات القانونية الت 

، وتوصلت الدراسة إن الاعتماد  ي التحليلىي
، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصف  عصر الذكاء الاصطناعي

ي يتمير  بها تقنيات اعلى قدرة التعل
لذكاء الاصطناعي له تبعات أخرى فالعالم الحديث  بات اليوم م الآلي الت 

ي مختلف منرهير 
 
ي تطور المجتمع  اجي المعرفة مسارات هذه التقنيات ف

 
ي أدق تفاصيلها مساهمة بشكل كبير ف

 
وف

ورة وضع أسس قانونية خاصة تنظم أحكام المسئولية القانونية وتحسير  حياة الأفراد،  توصي الدراسة بصر 

، ويتم إدراجها ضمن المسئولية المدنية الخاصة  . 6الجديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

دراسة مقارنة،  هدفت  –( بعنوان تقنية الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية 2024دراسة السعيد )

الدراسة للتسليط الضوء على تأثير تقنية الذكاء لاصطناعي على حماية البيانات الشخصية، واعتمدت الدراسة 

ي لعام  لبيان حقيقة  2016على المنهج التحليلىي لنصوص لائحة حماية البيانات الصادرة عن الاتحاد الأورن 

ورة الحماية القانونية للبيانات الشخصية، وتوصلت  العلاقة القانونية بير  تقنيات الذكاء الاصطناعي وصر 

لذكاء الاصطناعي بسبب التطور المستمر والمتلاحق راء على تحديد المقصود بتقنيات االدراسة لعدم اتفاق الآ

ة الحديثة بطريقة مماثلة للعمل لتكنولوجيا، إلا أن هذه الآراء تتفق على أن هذه التقنيات يقصد بها استخدام الآل

ي، وأوصت الدراسة ا يعات لبشر ورة مواكبة التطورات التقنية من خلال إصدار التشر ع المصري بصر  المشر

ي تستخدمها تقنية الذكاء الاصطناعي
 . 7المناسبة لتوفير الحماية للبيانات الشخصية الت 

 
، منور، وفريد، بلعيدي فريد، ) 6 (، التحديات القانونية لحماية البيانات الشخصية في سياق الذكاء الاصطناعي، مجلة 2025موسي

 القانون العام الجزائري والمقارن.
7 ( ، يعة والقانون، ع  –(، تقنية الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية 2024السعيد، وفاء حلمي دراسة مقارنة، مجلة الشر

43 . 
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ي وبن سالم )
، هدفت ة ( بعنوان حق الخصوصي2023دراسة شيبان  ي ضوء الذكاء الاصطناعي

 
المعلوماتية ف

ي حياتنا ا
 
ليومية، واعتمدت الدراسة للتعرف على المخاوف المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل سري    ع ف

ي التحليلىي للوقوف على 
ي الخصوصية وتحليل االدراسة على المنهج الوصف 

 
لنصوص القانونية مفهوم الحق ف

وتوصلت الدراسة أن استخدام  الذكاء الاصطناعي دون رقابة وضوابط قانونية يعد  المتعلقة المرتبطة بالموضوع،

ي ظهور كيانات ذكية 
 
ي  ارتكاب جرائم أو ف

 
 يهدد خصوصية الأفراد، وقد يؤدي إل استخدام بياناتهم ف

ً
خطرا

ورة العمل على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لحماية حقوق الإنسان  حت الدراسة صر  تحل محل الإنسان، واقي 

 لسلامة بياناتهم
ً
 .8ضمانا

ي الفضاء الرقمي"بعنوان  (2019دراسة حميسي )
ي حماية البيانات الشخصية ف 

، هدفت "الضمانات القانونية ف 

ايد على تقنيات الفضاء  ي ظل الاعتماد المي  
 
ي يقرّها القانون لحماية الأفراد الطبيعيير  ف

إل بيان أهم الضمانات الت 

ام  وعة ونزي  هة تضمن احي  ورة أن تتم معالجة البيانات الشخصية بطريقة مشر . خلصت الدراسة إل صر  الرقمي

اق، ومنع استخدامها بوسائل غير قانونية. كما 
الحياة الخاصة للأفراد والحفاظ على سريتها من أي تعدٍ أو اخي 

ي جُمعت من 
ي الأغراض الت 

 
أكدت على أهمية وضع ضمانات قانونية واضحة تنظم استعمال هذه البيانات ف

ي إطار أحكام القانون وبموافقة صريحة ومسبقة من أصحابها، بما يحقق التوازن بير  متطلبات 
 
أجلها فقط، وف

ي الخصوصي
 
ي وحماية الحق ف

 .9ةالتطور التقت 

: المخاطر والتحديات"بعنوان  (2019دراسة كريكط ) ، هدفت إل "حق الخصوصية لمستخدم الفضاء الرقمي

ي تتمثل 
، والت  ي بيئة الفضاء الرقمي

 
ي تواجه خصوصية المستخدمير  ف

التعرف على أبرز التحديات والمخاطر الت 

ها من الأغراض غير  ي سوء استخدام البيانات الشخصية واستغلالها لأغراض تجارية أو سياسية أو غير
 
أساسًا ف

ورة إقرار تدابير قانونية صارمة تشكل أداة وقائية وتنظيمية لحماية  وعة. وقد خلصت الدراسة إل صر  المشر

يعات الوطنية تمثل الوسيلة الرادعة لأي سلوك يمس حقوق الأفراد  الخصوصية الرقمية، باعتبار أن التشر

ي قد 
وحرياتهم. كما أكدت الدراسة على أهمية رفع الوعي الرقمي لدى المستخدمير  وتحذيرهم من المخاطر الت 

 
،  عبد الله،  سالم بن وداد ، ) 8 ي
(، حق الخصوصية المعلوماتية في ضوء الذكاء الاصطناعي، مجلة الدراسات القانونية 2023شيبان 

 .2، ع6والاقتصادية، مج
، رضا، ) 9 (، الضمانات القانونية في حماية البيانات الشخصية في الفضاء الرقمي، المؤتمر الدولي الثالث للقانون والعدالة، 2019حميسي

يعة والقانون، المجلد الأول، إصدار خاص .   كلية الشر
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ي 
 
ي تعزيز ثقافة الأمان والخصوصية ف

 
، بما يسهم ف يتعرضون لها أثناء استخدام تطبيقات ومواقع الفضاء الرقمي

 .10البيئة الرقمية

 

 

 التعليق على الدراسات السابقة

بعد عرض وتحليل الدراسات السابقة تبير  وجود اهتمام  على مستوى الباحثير  والأكاديميير  بموضوع حماية 

،  فقد مثلت هذه الدراسات  ي الذكاء الاصطناعي
 
ي موضوع العلاقة بير  البيانات الشخصية ف

 
إسهامات مهمة ف

زت على 
ّ
البيانات الشخصية والفضاء الرقمي أو الذكاء الاصطناعي أو الخصوصية. فإن موسي وفريد رك

، بينما السعيد قسّمت الدراسة مقارنة بير   ي سياق الذكاء الاصطناعي
 
التحديات القانونية لبيانات الشخصية ف

ي وبن سالم تناولت حق الخصوصية المعلوماتية 
يعات استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات، وشيبان  تشر

، أما حميسي فكشفت عن الضمانات القانونية لحماية البيانات الشخصية، وكريكط  ي ظل الذكاء الاصطناعي
 
ف

ي الفضاء الرقمير 
 
ي تواجه الخصوصية ف

ورغم هذا التنوع، فغالبية هذه الدراسات  تناول المخاطر والتحديات الت 

يعىي السعودي أو على التفاعل بير  الذكاء الاصطناعي ومعالجة  لم تركز بصورة كافية على النموذج التشر

ي القانون المحلىي
 
ي البيئة الرقمية ف

 
كما أن بعض الدراسات اقتصرت على تحليل نصوص  .البيانات الشخصية ف

يعية أو مقارنة بير  دول محددة، دون تغطية شاملة لمفهوم »المسؤولية القانونية الجديدة« أو تركير  خاص  تشر

ي بيئة رقمية متقدمة
 
تب على الذكاء الاصطناعي من التحديات التنظيمية ف  .على ما يي 

بأنه مخصص للسياق السعودي، إذ يوجّه النظر إل »التحديات القانونية البحث الحالي يتمير  وبناء على ذلك 

ي القانون السعودي«، 
 
ي البيئة الرقمية ف

 
ي معالجة البيانات الشخصية ف

 
الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي ف

ي الدراسات السابقة
 
ز على الذكاء الاصطناعي بمعناه الواسع    .وهو مجال لم يُناقش بعمق ف

ّ
كما أن البحث يُرك

ي  ()التعلم الآلي، القرار الآلي، معالجة البيانات الضخمة، التقنيات الذكية
 
وليس فقط على البيانات الشخصية ف

 .الفضاء الرقمي التقليدي، مما يجعله أكير حداثة ومسايرة للتحولات التقنية

 
(، حق الخصوصية لمستخدم الفضاء الرقمي: المخاطر والتحديات، مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية 2019، عائشة، )كريكط 10

ي .18والانسانية، المجلد 
 ، العدد الثان 
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 خطة البحث: 

 :  من أجل تحقيق هدف البحث وحل مشكلته تم تقسيم البحث إل التالي

ي للبيانات الشخصية والذكاء الاصطناعيالفصل الأول: 
 .الإطار المفاهيمي والقانون 

 : ي
ي معالجة البيانات الشخصية المتعلقةالتحديات القانونية الفصل الثان 

 
 .الذكاء الاصطناعي ف

ي ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعيالأساس  الفصل الثالث: 
 
ي لحماية خصوصية المعلومات ف

ي المملكة  القانون 
 
ف

 العربية السعودية.

 الفصل الأول:

ي للبيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي الإطار المفاهيمي
 
 والقانوب

 المقدمة.

، الذي أصبح يشكل أحد أبرز  ي الوقت الراهن ثورة رقمية شاملة يقودها الذكاء الاصطناعي
 
يشهد العالم ف

ي إعادة تشكيل 
 
ي مختلف مجالات الحياة. فقد باتت تقنياته تلعب دورًا محوريًا ف

 
المحركات الأساسية للتطور ف

ي شت  القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة 
 
ي، حيث تغلغلت تطبيقاته ف أنماط العمل والإنتاج والتفاعل البشر

والصناعة والاتصالات والخدمات الحكومية والمالية، بل امتدت لتشمل تفاصيل الحياة اليومية للأفراد. فمن 

سهم 
ُ
ي ت
دار بأنظمة قادرة على التحكم بالطاقة والأمن والراحة، إل أنظمة الأتمتة الت 

ُ
ي ت
خلال المنازل الذكية الت 

ي تقدمها المنصات 
ية، ومن التوصيات الشخصية الت  ي رفع كفاءة الإنتاج الصناعي وتقليل الأخطاء البشر

 
ف

ي توفر خدمات فورية وتفاعلية، أصبح الذكاء 
الرقمية لتحسير  تجربة المستخدم، إل روبوتات الدردشة الت 

ي كل جانب منها تقريبًا
 
 .11الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من الحياة المعاصرة، مؤثرًا ف

ويعود هذا الانتشار الواسع إل النمو الشي    ع الذي تشهده تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بفضل الاعتماد 

ايد على البيانات بوصفها المورد الحيوي الذي يغذي أنظمته ويزيد من قدرتها على التعلم والتطور. فكل  المي  

عملية يقوم بها الذكاء الاصطناعي تعتمد على تحليل كميات ضخمة من البيانات المجمعة من مصادر متعددة، 

 
(، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتهـ في تطوير الإدارة الجامعية "رؤية مقترحة "، جامعة 2021الهنداوي، أحمد عبد الفتاح حمدي، ) 11

بية، العدد  بية بالقاهرة، مجلة الي   .479، ص 2، الجزء 192الأزهر كلية الي 
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ونية، أو البيانات المفتوحة على شبكة  ، أو أجهزة الاستشعار، أو المعاملات الإلكي  سواء من سلوك المستخدمير 

ايد الحاجة إل جمع المزيد من البيانات المتنوعة والدقيقة، مما  نت. ومع استمرار تطور هذه التقنيات، تي   الإني 

 موثوقية. غير أن هذا الاعتماد الكبير 
ن أنظمة الذكاء الاصطناعي من تقديم أداء أكير كفاءة ونتائج أكير

ِّ
يُمك

ي المقابل تحديات أمنية وأخلاقية بالغة الأهمية، إذ يؤدي تخزين كميات هائلة من المعلومات، 
 
على البيانات يثير ف

وع. ومن ثم  اق أو التشيب أو الاستخدام غير المشر ولا سيما البيانات الشخصية، إل احتمالية تعرضها للاخي 

فإن الذكاء الاصطناعي يُعد سلاحًا ذا حدين، فهو من جهة يمثل أداة قوية للتطور والابتكار، ومن جهة أخرى 

هملت ضوابطه القانونية والأخلاقية
ُ
ء استخدامه أو أ  .12قد يتحول إل مصدر تهديد للخصوصية والأمن إذا أسي

ورغم هذه المخاطر، فإن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على أن يكون جزءًا من الحل وليس المشكلة، بفضل 

ي تحليل البيانات الضخمة والتعرف على الأنماط والتهديدات الأمنية بدقة وسرعة تفوق 
 
إمكاناته المتقدمة ف

ي الذكاء 
ي تبت 

 
كات حول العالم ف ية. ومن هذا المنطلق، بدأت العديد من المؤسسات والشر القدرات البشر

ي الكشف المبكر عن 
 
الاصطناعي كوسيلة فعالة لحماية بياناتها الحساسة والشخصية، مستفيدة من قدراته ف

اق والتنبؤ بالمخاطر الأمنية المحتملة. إذ يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تحليل  محاولات الاخي 

، الأمر الذي يساعد على تطوير آليات دفاعية أكير  الهجمات السابقة ودراسة أساليب القراصنة والمتسللير 

تطورًا وفاعلية، كما تستطيع هذه الأنظمة مراقبة الأنشطة الشبكية بشكل مستمر والتعرف على السلوكيات 

ار قبل وقوعها  .13غير المعتادة والإبلاغ عنها فورًا، مما يتيح التدخل الشي    ع لمنع الأصر 

وبذلك يتحول الذكاء الاصطناعي من مجرد تكنولوجيا تعتمد على البيانات إل أداة قادرة على حمايتها 

ز الحاجة  ي الحديثة. ومع هذا التحول المتسارع، تي 
ان  ي منظومة الأمن السيي 

 
وصونها، ليصبح عنصًرا أساسيًا ف

، وتحافظ  الملحة إل وضع أطر قانونية وأخلاقية واضحة تضمن الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي

 
ي 1442الخالدي، إيناس خلف، ) 12

 
ي الميثاق الأخلاف

 
، قراءة قانونية ف ي

ي العمل القضان 
 
هـ( حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي ف

عية العدد السادس عشر بعد المائة،  ي النظم القضائية وبيئتها، مجلة البحوث والدراسات الشر
 
ي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي ف الأورن 

 .١٦٢ص 
، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد  13 يعىي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، ص 81إبراهيم، محمد فتحي محمد، التنظيم التشر

1027. 
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ي الخصوصية والأمان، بحيث يُستفاد من هذه 
 
ي وحقوق الأفراد ف على التوازن بير  متطلبات التطور التكنولوج 

ي يقوم عليها المجتمع الرقمي الحديث
ي خدمة الإنسانية دون الإخلال بالقيم الأساسية الت 

 
 .14التكنولوجيا ف

د ارتف  الذكاء الاصطناعي بتدابير أمن نقاط النهاية إل مستوى جديد من خلال تحليل الهجمات ولق

ونية  ا إل دراسة سلوكية شاملة. يعتمد كشف الهجمات الإلكي 
ً
ونية وكشفها وحظرها بشعة استناد الإلكي 

ي دراسة البيانات الحالية للتعرف على 
 
ا للغاية ف

ً
 على الأنماط. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مفيد

ً
عادة

ي البيانات الجديدة
 
 .الأنماط المشابهة والمألوفة ف

 المبحث الأول: ماهية البيانات الشخصية

ي يُمكن من خلالها التعرف على هوية الأفراد بدقة، سواء بطريقة 
ة الأساسية الت   البيانات الشخصية الركير 

ّ
عد
ُ
ت

ة. وتشمل هذه البيانات مجموعة واسعة من المعلومات مثل الأسماء، وأرقام الهوية، وبيانات  ة أو غير مباسرر مباسرر

ه. ونظرًا لارتباطها الوثيق بحياة الفرد وهويته،  ي تمير  كل شخص عن غير
ها من التفاصيل الت  الممتلكات، وغير

ي وانتشار  ي التطور التكنولوج 
 
عد ذات طابع خاص من الخصوصية والحساسية. ومع التسارع الكبير ف

ُ
فإنها ت

اقات، إذ قد  ونية، ازدادت مخاطر تعرض هذه البيانات للهجمات والاخي  الأجهزة الرقمية والشبكات الإلكي 

يتمكن القراصنة أو الجهات غير المصرح لها من الوصول إل قواعد بيانات تحتوي على معلومات حساسة، ما 

وعة. ولا يقتصر أثر ذلك  از، أو سرقة الهوية، أو لأغراض تجارية غير مشر ي أعمال الابي  
 
يؤدي إل استغلالها ف

على الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدول، حيث يمكن أن يؤدي 

 15.انتهاك الخصوصية إل المساس بالحقوق السياسية أو الإساءة لسمعة الأشخاص داخل المجتمع

عد مجرد 
ُ
وري إدراك أهمية البيانات الشخصية من منظور أشمل، فهي لا ت من هذا المنطلق، يصبح من الصر 

ا أساسية يجب صونها وحمايتها بكل الوسائل القانونية والتقنية 
ً
دار، بل تمثل حقوق

ُ
ن وت خزَّ

ُ
جمع وت

ُ
معلومات ت

نظم عمليات جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها 
ُ
يعية وتنظيمية واضحة ت المتاحة. ويتطلب ذلك وضع أطر تشر

ط  ي أن يُشي 
ي معلوماتهم الشخصية. كما ينبعى 

 
ي التحكم ف

 
ام إرادة الأفراد وحقهم ف ومشاركتها، بما يضمن احي 

 
ي حماية البيانات الشخصية  14

 
نت بعنوان: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد ف مقال منشور على المقال منشور على الإني 

 .2025/ 10/ 23والخصوصية، تاري    خ الاطلاع عليه 
، 2، ع25(، مفهـوم البيانات الشخصية وحدودهـا، جرش للبحوث والدراسات، مج 2025الحسنات، حنان خصر  حسن، ) 15

 979ص
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الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات قبل استخدامها، مع تحديد الأغراض المسموح بها لهذا 

ء استخدام هذه البيانات أو ينتهك الخصوصية.  الاستخدام، ووضع آليات صارمة لمساءلة من يتجاوز أو يسي

وإل جانب ذلك، يجب العمل على رفع مستوى الوعي المجتمعىي بأهمية حماية البيانات الشخصية، بحيث يُدرك 

ي قد 
الأفراد حقوقهم وسبل حماية معلوماتهم، ويصبحوا أكير قدرة على التعامل مع المخاطر والتحديات الت 

ي البيئة الرقمية الحديثة
 
 .16تواجههم ف

 

 البيانات الشخصية الرقميةمفهوم المطلب الأول: 

ي يتم جمعها ومعالجتها عي  
تشير البيانات الشخصية الرقمية إل مجموعة المعلومات المرتبطة بالأفراد، والت 

الوسائل الرقمية والتقنيات الحديثة. وتشمل هذه البيانات معلومات أساسية مثل الاسم والعنوان، بالإضافة إل 

 عن الصور الشخصية ومقاطع 
ً
بيانات أكير حساسية، كالمعلومات الصحية، والمالية، والتفاصيل الجينية، فضلا

نت، مثل استخدام منصات التواصل ، الفيديو وتتولد هذه البيانات نتيجة لأنشطة الأفراد على شبكة الإني 

نت، واستخدام التطبيقات الذكية. وتؤدي هذه  ونية، والتسوق عي  الإني 
، وتصفح المواقع الإلكي  الاجتماعي

ي مجالات متعددة، منها استهداف 
 
ي يمكن توظيفها ف

الأنشطة إل إنتاج كميات ضخمة من البيانات، الت 

، وأغراض البحث والتحليل  .17الإعلانات، وتحليل السلوك الاستهلاكي

ي جمع واستخدام البيانات الشخصية الرقمية، أصبحت قضايا الخصوصية والأمن الرقمي 
 
ايد ف ومع التوسع المي  

كات اتخاذ تدابير  ي تواجه الأفراد والمجتمعات. ومن ثم، فإن على المؤسسات والشر
من أبرز التحديات الت 

ي 
 
ام حقوق الأفراد ف ي وآمن، بما يكفل احي 

مناسبة لحماية هذه البيانات وضمان استخدامها بشكل قانون 

 .الحفاظ على خصوصيتهم وسلامتهم الرقمية

: التعريف اللغوي
ً
 أولا

 
ي بنت محمد بن سيف، ) 16

، أمان  ي (، الوظيفة الرقابية لحماية البيانات الشخصية: دراسة مقارنة. جرش للبحوث 2025العتيت 

 .2، ع25والدراسات، مج 
(، الحماية الجنائية للحياة الخاصة عبر الإنترنت دراسة مقارنة رسالة ماجستير. كلية القانون جامعة محمد 2007عثمان، طارق، ) 17

، ص   .81خضير
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: أي اتضح
ً
 وتبيانا

ً
، ومفردها بيان من مصدر بأن فهو بيانا ي اللغة مشتقة من بير 

 
وظهر،  كلمة البيانات ف

ء ي
 .18ومعناه: إثبات السر

ها، أي هي الحجة والمنطق الفصيح، أو  ء من الدلالة والفصاحة وغير ي
وجمعها بيان والبيان ما يتبير  به السر

ء من حير  الإشكال إل  ي
، والبيان: إخراج السر

ً
ي طياته بلاغا

 
الكلام الذي يفصح عن حقيقة حال، أو يحمل ف

ي اللغة المعطيات
 
ء من الدلالة، وتقابلها ف ي

، وما يتبير  به السر  التجلىي
 .19حير 

ي اللغة اللاتينية هو )
 
ي المقابل فإن المصطلح المقابل ف

 
( والتي يقصد بهـا شيء معطى أو مسلم DATUMوف

ية كلمة ) ي اللغة الإنجلير 
 
ء ما يعرف أو مسلم بصحته كحقيقة أو واقعة، وتقابلها ف ي

( DATAبه، أو سر

 ما، أو فكرة، أو حالة أو أية عوامل أخرى
ً
ي تشير أو تصف موضوعا

ي الحقائق الت 
ي تعت 

 .20والت 

: التعريف الاصطلاحي
ً
 ثانيا

ي تعي ّ عن 
يُستخدم مصطلح "البيانات" بشكل واسع للإشارة إل مجموعة من الحقائق أو الأرقام أو الرموز الت 

بت  عليه المعلومات. وقد وردت للبيانات تعريفات متعددة 
ُ
موضوع معير  أو حالة ما، وتشكل الأساس الذي ت

ي المكتبات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال
 
ي المعاجم المتخصصة ف

 
 .21ف

عرّف البيانات بأنها مصطلح عام يُستخدم للإشارة 
ُ
ي المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات، ت

فف 

ا أو فكرة أو حالة أو أية 
ً
إل أي من الحقائق أو الأرقام أو الحروف أو الرموز، أو إل حقائق تصف موضوع

ي تنتج من معالجة البيانات بواسطة 
عوامل أخرى. ويشمل هذا المفهوم العناصر الأساسية للمعلومات الت 

 .الحاسوب

ي 
ي البيانات "المعطيات الخام أو الأولية" الت 

ي معجم المصطلحات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، فتعت 
 
أما ف

ل الأساس الذي يُبت  عليه التحليل أو اتخاذ القرار
ّ
، وهي بذلك تشك  .ترتبط بقطاع أو نشاط معير 

 
ي بكر بن عبد القادر، ) 18  .290(، مختار الصحاح، دار الكتاب الحديث، مصر، ص 1987الرازي، محمد بن أن 
 .624(، المعجم الوسيط مصدر سابق، ص 2005معجم اللغة العربية، ) 19
(، الحماية الجنائية لمعطيات الحاسب الآلي، بدون طبعة دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، ص 2007خليفة، محمد، ) 20

86. 
(، الحماية الجنائية لخصوصية البيانات الشخصية الرقمية: دراسة 2022القطاطشة، باسل فايز حمد والعدوان ممدوح حسن مانع، ) 21

 مقارنة رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان.
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ي تمّت معالجتها أو يُراد 
امج، الت  ي بأنها "أية معلومات أو بيانات، عدا الي  ي حير  يعرّفها قاموس الكمبيوتر العرن 

 
ف

 .الحساباتمعالجتها بواسطة الحاسوب"، وتشمل عمليات مثل التصنيف أو التجميع أو التخزين أو إجراء 

، لتسهيل معالجتها والتعامل  ي شكل معير 
 
ي للمعلومات ف

 
وصف البيانات بأنها "التجسيد أو العرض الاتفاف

ُ
كما ت

 .22معها

ي تتخذ شكل 
عرف البيانات بأنها "مجموعة من الحقائق أو القياسات أو المصطلحات، الت 

ُ
ي تعريف آخر، ت

 
وف

"، ولذلك  أرقام أو حروف أو رموز أو أشكال خاصة، وتعي  عن فكرة أو موضوع أو حدث أو هدف معير 

ل من خلال الحاسوب إل معلومات مفيدة حوَّ
ُ
ي ت
عد بمثابة المادة الخام الت 

ُ
  23فهي ت

ي تعي ّ عن مواقف أو أفعال معينة، سواء تم التعبير عنها 
ا بأنها مجموعة من الحقائق الت 

ً
عرّف البيانات أيض

ُ
ت

ي صورتها الأولية، غير ذات فائدة عملية، ما لم تخضع للتحليل أو 
 
عد البيانات، ف

ُ
بالكلمات أو الرموز. وت

ز الحاجة إل تطبيق عمليات حسابية أو منطقية عليها من أجل استخراج المعلومات  المعالجة. ومن هنا تي 

ستخلص منها معلومات مفيدة، حيث تؤدي هذه المعالجة إل 
ُ
ج لت

َ
عال
ُ
الكامنة فيها. وبمعت  آخر، فإن البيانات ت

 .تحويل البيانات الخام إل معلومات ذات معت  ودلالة

كيب،  ي لمعالجة البيانات، سواء من خلال التحليل أو الي 
وعليه، يمكن القول إن المعلومات هي الناتج النهان 

ات أو علاقات أو متعلقات أو كليات أو موازنات أو معدلات  لاستخلاص ما تتضمنه البيانات من مؤسرر

ها من الأبعاد ذات الدلالة  .وغير

فهم البيانات على أنها حقائق أولية غير منظمة ولا تمتلك قيمة بذاتها. ولإضفاء قيمة 
ُ
ا من هذا التصور، ت

ً
وانطلاق

عد الوسيلة الأساسية لتحويلها إل معلومات مفهومة وقابلة 
ُ
ي ت
عليها، لا بد من إخضاعها للمعالجة، والت 

 .للاستخدام

ي النظام السعودي
 
 ثالثا: مفهوم البيانات الشخصية ف

 
 61(، فكرهـ الحماية لبرامج الحاسب الآلي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 2012شتاء، محمد محمد، ) 22
، وهجيج، حسون عبيد، ) 23 (، 14(، الجريمة المعلوماتية، بحث منشور على مجلة جامعة بابل، العراق، المجلد )2007سالم، محمد علىي

 .86(، ص 2العدد )
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م البيانات الشخصية بأنها: "كل بيان 
ّ
ي المملكة العربية السعودية، عرّف المنظ

 
يعات المعتمدة ف ي إطار التشر

 
 -ف

يمكن أن يؤدي إل التعرف على الفرد بشكل محدد، أو يجعل من الممكن  -بغض النظر عن مصدره أو شكله 

ة". ويشمل هذا التعريف مجموعة واسعة من البيانات، مثل الاسم،  ة أو غير مباسرر التعرف عليه بصورة مباسرر

ورقم الهوية، والعناوين، وأرقام الاتصال، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات، والحسابات البنكية، 

ها من البيانات ذات الطابع الشخصي ، والبطاقات الائتمانية، بالإضافة إل الصور الثابتة أو المتحركة، وغير

ي النظام السعودي، حيث لا يقتصر 
 
ويعكس هذا التعريف اتساع نطاق الحماية القانونية للبيانات الشخصية ف

على المعلومات التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل كل ما من شأنه الإفضاء إل التعرف على هوية الفرد، سواء 

ي مجال حماية الخصوصية
 
، الأمر الذي يتماسر مع المعايير الدولية الحديثة ف  .24بشكل مباسرر أو غير مباسرر

 بموجب النظام السعودي، 
ً
 محمية

ً
ا بياناتٍ شخصية

ً
عتي  جميع العناصر المذكورة آنف

ُ
بناءً على هذا التعريف، ت

 خاصة، وفرض عقوباتٍ على كل من يُخالف هذه الحماية أو يُمسّ بخصوصية 
ً
 قانونية

ً
الذي وضع لها حماية

ي قد تمس 
الأفراد. ولا تقتصر هذه الحماية على البيانات المالية فحسب، بل تمتد إل جميع أنواع البيانات الت 

ونية الشخصية. وهذا يتوافق مع أحكام  خصوصية الفرد، كالصور والأرقام والبطاقات والمعلومات الإلكي 

ؤكد على شمولية حماية البيانات الشخصية بجميع أشكالها، سواءً 
ُ
ي ت
العديد من الأنظمة القانونية المقارنة، الت 

ٍ أو غير مباسرر
ؤدي إل تحديد هوية الفرد، بشكلٍ مباسرر

ُ
، طالما أنها ت

ً
 أو تقليدية

ً
 .25كانت رقمية

ع بتغطية مختلف  ام المشر اتسم تعريف نظام البيانات الشخصية السعودي بوضوح ودقة وشمولية، مما يعكس الي  

ي مجالات التقنية والمعلومات. 
 
ي قد تندرج تحت هذا المفهوم، مع مراعاة التطورات المتسارعة ف

أنواع البيانات الت 

ها من البيانات ذات الطابع  ي نهاية التعريف: "وغير
 
ات هذا التوجه تضمير  عبارة عامة ف ومن أبرز مؤسرر

 ولم تكن معروفة أو محددة وقت صدور 
ً
"، بهدف استيعاب أي بيانات جديدة قد تنشأ مستقبلا الشخصي

ي هذه الصيغة المرنة أن أي بيانات جديدة تحمل سمات البيانات الشخصية وتؤدي إل تحديد هوية 
القانون. وتعت 

ي يوفرها القانون.
 الفرد تقع ضمن نطاق الحماية القانونية الت 

 : ي
 
 خصائص البيانات الشخصيةالمطلب الثاب

 
( ۱۹، صادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م ٤مجلس الوزراء السعودي الموقر، نظام حماية البيانات الشخصية، المادة الأول فقرة  24

 .1443/ 9/2وتاري    خ 
، أحمد عبد الله، ) 25 ي
 

(، الجريمة الاليكترونية ودور القانون الجنائي في الحد منهـا، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2017المراع

 .۲۷القاهرة، ص 
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ي يُمكن تتبعها أو تحديدها باستخدام التكنولوجيا الرقمية
 ،26البيانات الشخصية الرقمية هي المعلومات الت 

ن 
ّ
، مما يُمك مثل الأفراد بشكل مباسرر أو غير مباسرر

ُ
ي ت
تشمل هذه البيانات مجموعة واسعة من المعلومات الت 

الأنظمة والتطبيقات من استخدامها لأغراض مُختلفة، مثل التحليلات، والإعلانات المُستهدفة، وأبحاث 

 .27السوق

 أولا: ترتبط البيانات الشخصية بشخص طبيعي

، إذ يُقصد بها أي معلومات تتعلق بفرد محدد أو  ا بالشخص الطبيعىي ً ا مباسرر
ً
ترتبط البيانات الشخصية ارتباط

. وتشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، التوقيع،  يمكن تحديده، سواء بشكل مباسرر أو غير مباسرر

خصص حماية البيانات الشخصية 
ُ
 ما ت

ً
العنوان، رقم الهاتف، المعلومات المالية، والبيانات الصحية. وعادة

يعات حول العالم ، وهو ما تسير عليه غالبية التشر  .للأشخاص الطبيعيير 

ي 
 
ا، كما هو الحال ف

ً
إلا أن بعض الأنظمة القانونية قد وسّعت نطاق الحماية ليشمل الأشخاص الاعتباريير  أيض

ويجية الية والي  يعات النمساوية والأسي  عد من المسائل ، التشر
ُ
ومن الجدير بالذكر أن حماية البيانات الشخصية ت

ي الخصوصية وتحول دون إساءة استخدام معلوماتهم. فعلى سبيل المثال، 
 
ي تضمن حق الأفراد ف

الجوهرية الت 

ي ي الاتحاد الأورون 
 
ي  (GDPR) نصّت اللائحة العامة لحماية البيانات ف

على مجموعة من القواعد الصارمة الت 

ي يجب أن تتم بطريقة قانونية، مناسبة، محددة، 
تحكم كيفية جمع ومعالجة وحماية البيانات الشخصية، والت 

 .28ودقيقة

 القابلية للتعرف على الشخصثانيا: 

عرّف البيانات الشخصية بأنها أي معلومات تتعلق بشخص طبيعىي يمكن التعرف عليه، سواء بشكل مباسرر أو 
ُ
ت

. وقد تكون هذه المعلومات، بمفردها، كافية لتحديد هوية الشخص، أو قد تصبح كذلك عند دمجها  غير مباسرر

ة مثل الاسم  مع بيانات أخرى. وتتم عملية التعرّف على الشخص إما من خلال معلومات واضحة ومباسرر

 
(، الحماية القانونية لخصوصية البيانات الشخصية في العصر الرقمي: دراسة مقارنة. مجلة القانون 2019راشد، طارق جمعه السيد، ) 26

 .193(، ص 92والاقتصاد، ع )
 .8(، الحماية القانونية للبيانات الشخصية: دراسة مقارنة في القانون البريطاني والإماراتي، ص 2018سید، محمد، ) 27
(، حماية البيانات الشخصية الرقمية في التشريع 2025الوادي، آيات محمود حسير  و ناصر الدین تمارا يعقوب عادل ناصر، ) 28

ق الأوسط، عمان، ص  ي )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة الشر
 . 18الأردن 
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الكامل، تاري    خ الميلاد، والعنوان، أو بشكل غير مباسرر باستخدام وثائق رسمية مثل بطاقة الهوية الوطنية، جواز 

 .29السفر، رخصة القيادة، أو من خلال خصائص فردية مثل السمات الفسيولوجية، النفسية، أو الجينية

ي تواجه المجتمعات 
ى الت  ز هنا أهمية التوازن بير  حماية الخصوصية وضمان الأمن، وهو من التحديات الكي  وتي 

ي يُسمح فيها بالوصول إل البيانات الشخصية لأغراض 
ي تحديد الظروف الت 

 
الحديثة. ويتمثل هذا التحدي ف

يعية تمنع التعدي على حقوق الأفراد  .30أمنية أو قانونية، مع وضع ضوابط أخلاقية وتشر

ا أساسيًا من حقوق الإنسان، يجب الحفاظ عليه من أي استغلال غير 
ً
عد حماية الخصوصية حق

ُ
فمن جهة، ت

وعة، مثل التحقيقات  ز حالات تستدعي استخدام هذه البيانات لأغراض مشر ر. ومن جهة أخرى، قد تي  مي 

ي الكشف عن 
 
ورية للمساعدة ف ونية، حيث تصبح هذه المعلومات صر  الجنائية أو مكافحة الجرائم الإلكي 

 .المخالفات وضمان الأمن العام

رها، وخضوعها للرقابة  ي تحديد معايير تضمن قانونية جمع البيانات أو الوصول إليها، ومي 
 
يكمن التحدي ف

يعات واضحة  ي هذا الصدد، يُشير الباحث إل أهمية وجود تشر
 
المناسبة، دون المساس بالحرية الفردية. وف

ي ذلك آليات الرقابة، لضمان عدم استخدام البيانات الشخصية بما ينتهك الحقوق الأساسية 
 
ومحددة، بما ف

 للأفراد.

ي الخصوصيةا: لثثا
 
 البيانات الشخصية والحق ف

ا لهوية الإنسان وحياته 
ً
ي الخصوصية، إذ تمثل هذه البيانات امتداد

 
ا بالحق ف

ً
ا وثيق

ً
ترتبط البيانات الشخصية ارتباط

عد من 
ُ
ا لحرمة الفرد وكرامته. فالخصوصية ت ً ا مباسرر

ً
الخاصة، ويُعد أي إفشاء أو إساءة استخدام لها انتهاك

دتها المواثيق الدولية،
ّ
ي أك

، اتسع نطاق هذا الحق ليشمل حماية  الحقوق الأساسية الت  ي العصر الرقمي
 
وف

يعات  ونيًا، مما استدع وضع أنظمة وتشر عالج إلكي 
ُ
خزّن أو ت

ُ
جمع أو ت

ُ
ي ت
ك  نظام  –المعلومات الشخصية الت 

ي المملكة العربية السعودية 
 
تهدف إل ضمان سرية البيانات وتنظيم استخدامها  –حماية البيانات الشخصية ف

 .وفق ضوابط محددة، وبموافقة صريحة من صاحبها

 
 .155( دار النهـضة العربية للنشر والتوزيع، ص1(، حماية الحريات في مواجهـة نظم المعلومات، ط )2000حسبو، عمرو احمد، ) 29
 .19(، مصدر سبق ذكرهـ ص 2025الوادي، آيات محمود حسير  وناصر الدین تمارا يعقوب عادل ناصر، ) 30
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ي استخدام البيانات لتطوير الخدمات، وبير  
 
ويسعى هذا التنظيم إل تحقيق توازن دقيق بير  مصلحة الجهات ف

ي تعزيز الثقة بير  
 
ي حماية خصوصيتهم من أي تدخل أو إساءة استخدام. وتكمن أهمية هذا الحق ف

 
حق الأفراد ف

ي البيئة 
 
الأفراد والجهات المعالجة للبيانات، وترسيخ مفهوم الكرامة الإنسانية بوصفه أساسًا لأي تعامل عادل ف

 .الرقمية

 بالتقادم للتملكالبيانات الشخصية والقابلية رابعا: 

تب عليها آثار قانونية معينة، كاكتساب حق  ي إل مرور مدة زمنية محددة يي 
ي المفهوم القانون 

 
يُشير التقادم ف

ف التقادم بأنه  (. ويُعرَّ ي
ام )التقادم المسقط أو الوقان  (، أو انقضاء دعوى أو الي   ي بالتقادم )التقادم الاكتسان 

وط القانونية خلال مدة زمنية يحددها القانون ي تتوافر فيها الشر
عون مبدأ التقادم ، الحيازة الت  ّ وقد أقرّ المشر

ي المعاملات القانونية، وذلك من خلال منح 
 
ي بهدف حماية المراكز الظاهرة وتحقيق الاستقرار ف الاكتسان 

وعة، هادئة، علنية، ومتواصلة دون انقطاع  ا عينيًا عليه، مت  كانت حيازته مشر
ً
الأفضلية لمن يحوز عقارًا أو حق

 من أسباب  طوال المدة القانونية المقررة.
ً
وب  هذا التحول، أصبح التقادم ليس مجرد واقعة قانونية، بل سببًا مستقلً

ي العديد من أحكامها، مما يعكس تطور 
 
اكتساب الملكية أو الحقوق العينية، وهو ما أكدته محكمة النقض ف

ي المعاملات.
 
ي ف

ي للتقادم بوصفه وسيلة لإثبات الحقوق وترسيخ الاستقرار القانون 
 31المفهوم القانون 

عد من الحقوق المرتبطة بشخصية الفرد، وتمس جانبه المعنوي دون أن تتعلق 
ُ
نظرًا لكون البيانات الشخصية ت

بذمته المالية، فإنها تخرج بطبيعتها عن نطاق التعاملات المالية، وبالتالي لا تخضع لأحكام التقادم. وبمعت  أدق، لا 

ا للتقادم المسقط، إذ إن 
ً
يمكن تملك البيانات الشخصية بالتقادم المكسب، كما لا تسقط بعدم الاستعمال وفق

م بالمال. ي تقوَّ
طبق فقط على الحقوق المالية الت 

ُ
 قواعد التقادم ت

ي قد تنشأ 
ومع ذلك، لا بد من التفرقة بير  عدم قابلية البيانات الشخصية ذاتها للتقادم، وبير  الحقوق المالية الت 

، فإن هذا التعويض  ي
، إذا ترتب على انتهاك البيانات الشخصية مطالبة بتعويض مدن 

ً
نتيجة التعدي عليها. فمثلا

 
ي اكتساب الملكية العقارية عن  31

 
، جابر محجوب، دور التسجيل ف ، حسام الدين كامل وراشد، طارق جمعة السيد وعلىي ي

اللأهوان 

ي القانون المصري، المجلد 
 
 .631، ص 3، العدد3طريق التقادم ف



27 
 

ا ماليًا  –
ً
ا للقواعد العامة، ويبدأ احتساب المدة من تاري    خ العلم  –باعتباره حق

ً
يخضع لأحكام التقادم وفق

ي
ر أو صدور الحكم النهان   .32بالصر 

م قد قسّم البيانات 
ّ
ي المملكة العربية السعودية، يتبير  أن المنظ

 
من خلال تحليل نظام حماية البيانات الشخصية ف

ي تستوجب الحماية إل عدة أنواع رئيسة، وهي
 :33الت 

ي يحميها النظام السعوديالمطلب الثالث: 
 أنواع البيانات الن 

 البيانات الشخصية. (1

 البيانات الحساسة. (2

 البيانات الصحية. (3

 البيانات الوراثية. (4

 .34البيانات الائتمانية (5

ها عن البيانات الشخصية العامة.  وقد خصّ النظام كل نوع من هذه البيانات بأحكام وتعريفات مستقلة، تميرّ 

م بأنها:
ّ
 ومن أبرز تلك التعريفات ما ورد بشأن البيانات الحساسة، إذ عرّفها المنظ

"كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو القبلي، أو معتقدهـ الديني أو الفكري أو 

ي جمعيات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات 
 
، أو يدل على عضويته ف السياسي

 
، ممدوح خليل، ) 32 ي
(، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراهـ مقدمة لكلية الحقوق جامعة 1983العنان 

، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية 292، 291القاهرة، ص  ي
ي القانون المدن 

 
؛ د/ محمد نصر علىي السيد الديب، حماية الحياة الخاصة ف

 .157الحقوق جامعة الزقازيق، ص 

وجدير بالذكر، أنه إذا كان فعل الاعتداء على البيانات الشخصية يشكل جريمة جنائية، فإن هذه الجريمة تسقط هي الأخرى بالتقادم  -

ي 
 
ي القانون المصري. وثلاثون عامًا ف

 
ي مواد الجنح وذلك ف

 
ي الجنايات، وثلاث سنوات ف

 
ون سنة من يوم وقوع الجريمة ف بمرور عشر

. ي القانون الفرنسي
 
ي مواد المخالفات ف

 
 الجنايات، وثلاث سنوات ف

(، الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية في تشريعات المملكة العربية السعودية " دراسة تحليلية 2023الشمري، فهد بن عايد، ) 33

 .1654" ص 
ي المملكة، مادة   34

 
 .١٥إل  ١٢فقرات  1نظام حماية البيانات الشخصية ف
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ي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية أو الائتمانية أو الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات 
السمات الحيوية الت 

ي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما"
 .35الت 

ا واسعًا لحماية البيانات الحساسة، ليشمل 
ً
ّع السعودي قد تبت ّ نطاق ويُلاحظ من هذا التعريف أن المشر

تب على إفشائها  ا لخطورة هذه البيانات وما قد يي 
ً
الجوانب الدينية والفكرية والجينية والصحية والأمنية، إدراك

 أو إساءة استخدامها من مساس مباسرر بخصوصية الأفراد وكرامتهم.

ي الوقت  :البيانات الحساسةأولا: 
 
عد البيانات الحساسة من أكير أنواع البيانات الشخصية أهمية وخطورة ف

ُ
ت

. ويُدرك النظام  ذاته، نظرًا لما تحمله من دلالات دقيقة على الهوية الفردية والجوانب الخاصة للشخص الطبيعىي

تب على إفشائها أو إساءة استخدامها من آثار تمس كرامة الفرد  السعودي خطورة هذه البيانات وما قد يي 

ي الحماية القانونية تفوق تلك المقررة لبقية أنواع البيانات 
 
وخصوصيته، ولذلك منحها أولوية خاصة ف

 36الشخصية.

م العقوبات على كل من 
ّ
د المنظ

ّ
ي نظام حماية البيانات الشخصية، حيث شد

 
وقد انعكس هذا الحرص بوضوح ف

ي أو يستخدم البيانات الحساسة على نحو مخالف لأحكام النظام. فنصّ النظام على أن:
"كل من أفصح  يفسر

، وبغرامة لا تزيد  ا أحكام النظام يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتير 
ً
ها مخالف عن بيانات حساسة أو نشر

ار بصاحب البيانات أو بقصد  ؛ إذا كان ذلك بقصد الإصر  على ثلاثة ملايير  ريال، أو بإحدى هاتير  العقوبتير 

 .37تحقيق منفعة شخصية"

د العقوبة لتكون 
ّ
م السعودي لم يكتفِ بمجرد حظر نشر البيانات الحساسة، بل شد

ّ
ويُظهر هذا النص أن المنظ

وعة.   لكل من يتعمد انتهاك خصوصية الأفراد أو استغلال بياناتهم لأغراض شخصية أو غير مشر
ً
ا فعّالً

ً
ردع

ي تتم بقصد 
كما أن النظام ربط جسامة العقوبة بنية الفاعل، إذ فرّق بير  المخالفة الناتجة عن الإهمال وتلك الت 

ار أو تحقيق مصلحة شخصية  .38الإصر 

 
ي المملكة العربية السعودية، م  35

 
 .١١ف  ١نظام حماية البيانات الشخصية ف

(، التنظيم القانوني لمعالجة البيانات الشخصية؛ دراسة تطبيقية على معالجة تسجيلات المراقبة البصرية، 2020عمرو، طبة محمد، ) 36

 .۷۲النهضة العلمية للنشر والتوزي    ع، الامارات، ص 
 .١فقرة  ٣٥نظام حماية البيانات الشخصية مادة  37
 .1655(، مصدر سبق ذكرهـ ص 2023الشمري، فهد بن عايد، ) 38
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فقد أول النظام السعودي لها أهمية خاصة نظرًا  ،بالنسبة إل البيانات الوراثية: الوراثيةالشخصية البيانات ثانيا 

"كل بيان شخصي يتعلق بالخصائص الوراثية أو المكتسبة  لطبيعتها الدقيقة وخطورة آثارها، حيث عرّفها بأنها:

، يحدد بشكل فريد السمات الفسيولوجية أو الصحية لذلك الشخص، ويُستخلص من تحليل  لشخص طبيعىي

( أو أي عينة أخرى تؤدي إلى استخلاص بيانات DNAعينة بيولوجية للشخص كتحليل الأحماض النووية )

 .39وراثية"

وتنبع خطورة هذه البيانات من كونها تتصل بالهوية البيولوجية والوراثية للفرد، ما يجعلها من أكير أنواع 

ا 
ً
وعة. فقد أصبحت البيانات الوراثية هدف ونية والأنشطة غير المشر

ي الجرائم الإلكي 
 
البيانات عرضة للاستغلال ف

ي قد تسعى إل سرقتها أو التلاعب بها لتحقيق مكاسب غير قانونية، أو 
لشبكات الجريمة المنظمة، الت 

ي أغراض تمس الحقوق الشخصية والإنسانية، مثل تزوير الهوية الجينية أو إلحاق نسب شخص 
 
لاستخدامها ف

يعة الإسلامية وللقوانير  الوضعية على حد سواء ا جسيمًا للشر
ً
 .40بغير ذويه، وهو ما يُعد انتهاك

يعيًا متقدمًا بأهمية  ي النظام السعودي يعكس وعيًا تشر
 
لذلك، فإن التعامل مع البيانات الحساسة والوراثية ف

ورة  ي حدود الصر 
 
ستخدم هذه البيانات إلا ف

ُ
تحصير  الخصوصية الفردية، وحماية الكرامة الإنسانية، وضمان ألا ت

اف الجهات المختصة. وعة وبإسرر  المشر

"كل بيان شخصي يتعلق بحالة الفرد الصحية،  عرّف النظام السعودي بأنها:: الصحيةالشخصية البيانات ثالثا 

 .41سواء الجسدية أو العقلية أو النفسية، أو المتعلقة بالخدمات الصحية الخاصة به"

عد هذه البيانات من أكير أنواع البيانات حساسية، لما تتضمنه من تفاصيل دقيقة عن الوضع الصحي للفرد، 
ُ
وت

ار جسيمة تمس كرامة المريض وسلامته النفسية  ي قد يؤدي تشيبها أو إساءة استخدامها إل أصر 
والت 

ا. ومن هذا المنطلق، منح النظام هذه البيانات خصوصية عالية 
ً
والاجتماعية، بل وقد تطال أسرته وذويه أيض

 
 ١٢فقرة  ١نظام حماية البيانات الشخصية م  39
، محمد عبيد، ) 40 ي ، القاهرة، ۲(، الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الانترنت، دار النهـضة العربية، ط 2009الكعت 

 .۷۳ص 
 .١٣فقرة  ١نظام حماية البينات الشخصية م  41



30 
 

وحماية مشددة، بحيث لا يُسمح بالاطلاع عليها أو تداولها إلا من قِبَل الجهات أو الأشخاص الذين يخولهم 

ا للثقة بير  المريض والجهات الصحية
ً
ا لمبدأ الشية الطبية وصون

ً
 .42النظام بذلك صراحة، تحقيق

"كل بيان شخصي  فقد عرّفها النظام بأنها: ،يتعلق ب  البيانات الائتمانية :الائتمانيةالشخصية البيانات رابعا 

، من جهة تمارس  يتعلق بطلب الفرد الحصول على تمويل، أو حصوله عليه، سواء لغرض شخصي أو عائلىي

ي ذلك أي بيان يتعلق بقدرته على الحصول على ائتمان أو بقدرته على الوفاء به أو بتاريخه 
 
التمويل، بما ف

" ي
، ،43الائتمان  ي

هم الائتمان 
ّ
ي ارتباطه المباسرر بالذمة المالية للأفراد، وسجل

 
ز أهمية هذا النوع من البيانات ف وتي 

ورة حفظ هذه البيانات  د النظام على صر 
ّ
وما لذلك من تأثير على سمعتهم المالية والاقتصادية. ولذلك، شد

ر قد ينجم عن  ي الحدود المقررة نظامًا، بما يضمن حماية الأفراد من أي صر 
 
بشية تامة، وعدم إتاحتها إلا ف

ي التعاملات الائتمانية.
 
 إساءة استخدامها، كالتشهير أو الاستغلال المالي أو التميير  ف

ة بتحديد أنواع البيانات الشخصية  م السعودي قد أول عناية كبير
ّ
ويُستفاد من استقراء هذه النصوص أن المنظ

بدقة متناهية، ففرّق بير  البيانات العامة والحساسة والصحية والوراثية والائتمانية، وخصّ كل نوع منها 

يعىي مدى حرص النظام على  بأحكام حماية خاصة تتناسب مع طبيعته وخطورته. ويُظهر هذا التفصيل التشر

ام المملكة بتعزيز الثقة  ا على الي  
ً
ضبط مفهوم خصوصية البيانات وضمان صيانتها من أي تعدٍ أو انتهاك، تأكيد

ي البيئة التقنية الحديثة
 
 .44الرقمية وحماية الحقوق الفردية ف

ي معالجة البيانات
 
: ماهية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ف ي

 
 المبحث الثاب

ي.   قدرًا من الذكاء البشر
ً
ي تتطلب عادة

ي تهدف إل تنفيذ المهام الت 
يُقصد بالذكاء الاصطناعي تلك التقنية الت 

، غير أن مفهوم  وغالبًا ما يُستخدم مصطلح "الخوارزميات" للإشارة إل تطبيقات الذكاء الاصطناعي

اوح  ا، إذ يشير إل سلسلة من التعليمات المحددة بوضوح لتنفيذ مهمة معينة. وقد تي 
ً
الخوارزمية أوسع نطاق

 
42  ،  .٤ - ١م، مادة  ۲۰۱۹وزارة الصحة السعودية، وثيقة حقوق المرص 
43  ،  .٤ – ١م، مادة  ۲۰۱۹وزارة الصحة السعودية، وثيقة حقوق المرص 
(، توثيق الاجتهـاد وإشكالية حماية البيانات الشخصية على الإنترنت، المؤسسة الحديثة للكتاب، 2020الحايك، أودين سلوم، ) 44

وت، ص   .٤٩بير
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، والمعقدة، مثل  ك بير  رقمير 
الخوارزميات بير  البسيطة، مثل ترتيب الكلمات أبجديًا أو إيجاد القاسم المشي 

 .45خوارزميات تشفير الملفات، وضغط البيانات الرقمية، والتنبؤ المالي

ستخدم البيانات الشخصية لإجراء التنبؤات والتقييمات المعتمدة على الذكاء 
ُ
ي بعض الحالات، ت

 
وف

يطة  تبة على ذلك، واتخاذ القرارات المتعلقة بالأفراد، سرر ي تحليل المخاطر والنتائج المي 
 
، مما يساعد ف الاصطناعي

. ومن الأمثلة على ذلك ربط النماذج الطبية بأعراض الأمراض، أو  مراعاة مبادئ المساواة وعدم التميير 

 .46النماذج النفسية بسلوك الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي

كما يؤدي دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع البيانات الضخمة إل تحقيق العديد من المزايا، من أبرزها 

تسهيل الوصول إل المعلومات، وتوسيع نطاق إنتاج المعرفة وتوزيعها عالميًا، وتقليل التكاليف المالية، وتعزيز 

كات  ي تمكير  الشر
 
ر. ويسهم هذا الدمج كذلك ف الإبداع، وزيادة الشفافية، والحد من التحير  والتميير  غير المي 

 
ً
ي اتخاذ خيارات أكير فائدة، فضلً

 
من التنبؤ باتجاهات السوق واتخاذ القرارات المناسبة، ومساعدة المستهلكير  ف

ار  .47عن تمكير  السلطات العامة من توقع المخاطر ومنع وقوع الأصر 

 المقصود بتقنيات الذكاء الاصطناعيالمطلب الأول: 

ي مجال 
 
تعددت الآراء حول تحديد المقصود بتقنيات الذكاء الاصطناعي نظرًا للتطور المستمر والمتسارع ف

التكنولوجيا، إلا أن معظم هذه الآراء تتفق على أن المقصود بهذه التقنيات هو استخدام الآلة الحديثة بطريقة 

ي يُدخلها الإنسان، بما 
ا ذكيًا من خلال تحليل البيانات والوقائع الت 

ً
ظهر سلوك

ُ
ي، بحيث ت تحاكي الأداء البشر

نها من اتخاذ الإجراءات المناسبة بصورة مستقلة.
ّ
 يمك

رفت تقنيات الذكاء الاصطناعي بعدة تعريفات، من أبرزها أنها "استجابة الآلة بطريقة توصف بأنها 
ُ
وقد ع

ذكية"، أو أنها "العلم الذي يسعى إل ابتكار آلات أو أنظمة ذكية تمتلك قدرات مشابهة لقدرات العقل 

 
ي  ١٢(، الذكاء الاصطناعي، مقاربة قانونية، دفاتر السياسة والقانون المجموعة 2020بن عثمان، فريدة، ) 45

، ص ٢٠٢٠الجزء الثان 

١٥٦. 
، ۲۰۲۲أكتوبر  ٥٤(، الجوانب القانونية للذكاء الاصطناعي، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة. العدد 2022سالم، كريم على، ) 46

 .۵۳ص 
ي 1442الخالدي، إيناس خلف، ) 47

 
ي الميثاق الأخلاف

 
، قراءة قانونية ف ي

ي العمل القضان 
 
هـ(،حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي ف

عية العدد السادس عشر بعد المائة،  ي النظم القضائية وبيئتها، مجلة البحوث والدراسات الشر
 
ي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي ف الأورن 

 .١٦٢ص 
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ي يقوم بها الإنسان، 
ي"، كما وُصفت بأنها "العلم الذي يهدف إل تمكير  الحاسب الآلي من أداء المهام الت  البشر

 .48ولكن بكفاءة أعلى منه"

( الذكاء الاصطناعي بأنهـ العلم الذي يتيح للآلات تنفيذ المهـام التي تتطلب Minskyعرّف الفقيه مينسكي )

 ذكاءً فيما لو أداها الإنسان بنفسه.

( الروبوتات بأنهـا كيانات اصطناعية وميكانيكية تتفاعل مع العالم الواقعي Caloكما عرّف الفقيه كالو )

ي تستقبلها من بيئتها
 .49وتعالج البيانات والمحفزات الت 

، فعرفوا الذكاء الاصطناعي بأنه تكنولوجيا  ي
أما عدد من فقهاء القانون فقد تناولوا المفهوم من منظور تقت 

، من خلال ابتكار برمجيات أو أجهزة قادرة على التفكير  ي الذكي
متقدمة تهدف إل محاكاة السلوك البشر

 .50واتخاذ القرارات بصورة مستقلة عن تدخل الإنسان المباسرر

:  وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تشمل ما يلىي

مج لتنفيذ وظائف معينة ضمن نطاق ضيق. - ي 
ُ
ي ت
 أنظمة الكمبيوتر ذات المهام المحدودة، الت 

ي تمتلك قدرة أوسع على معالجة البيانات واتخاذ  -
أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات المهام المتوسطة، الت 

ي سياقات متعددة.
 
 القرارات ف

ي أدائها القدرات  -
 
ي تتجاوز ف

أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات الأداء القوي، وهي الأنظمة المتقدمة الت 

ي بعض المجالات التقنية والتحليلية.
 
ية ف  البشر

 : ي
 
 الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعيالمطلب الثاب

وري لتحديد المسؤوليات القانونية وتوفير الحماية اللازمة،  فهم الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي أمر صر 

. تشمل القضايا القانونية المرتبطة به حقوق الملكية الفكرية،  ي
 
وضمان استخدام التقنية بشكل مسؤول وأخلاف

 
، ۲۰۱۹، ۱۰(، الذكاء الاصطناعي تحد جديد للقانون مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية العدد 2019بومديان، محمد، ) 48

 .۱۹۸ص 
، ط۱۹۹۹عبد الرازق، علاء، ) 49  .١٦، دار المناهج للنشر والتوزي    ع، عمان، الأردن، ص 1م(، نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي
ي يسببها الروبوت، مجلة كلية الإمام الكاظم، ۲۰۱۹الكرار، حبيب جهلول وحسام عبيس عودة، ) 50

ار الت  م(، المسؤولية عن الأصر 

 .٧٤١، ص ٦العدد 
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الخصوصية والأمان، التحديات الأخلاقية، والمسؤولية المدنية والجنائية، مما يستلزم وضع أطر قانونية واضحة 

 .51توازن بير  الابتكار وحماية الحقوق الفردية والمصلحة العامة

اف بالشخصية القانونية للذكاء الاصطناعيأولا:   نظرية الاعي 

ي القانون، يُمنح بموجبه للأشخاص والكيانات القانونية 
 
عد الشخصية القانونية مفهومًا أساسيًا ف

ُ
كالأفراد  –ت

كات  امات، تتيح لهم ممارسة الأنشطة القانونية وتحمل المسؤولية عن أفعالهم أمام القضاء. –والشر ا والي  
ً
 حقوق

، ظهرت نظرية تدعو إل منح الذكاء الاصطناعي الشخصية  ي سياق تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي
 
وف

ا من الاستقلالية، والقدرة على اتخاذ قرارات بشكل مستقل، 
ً
ي تمنحه نوع

ة الت  القانونية، بناءً على صفاته الممير 

 .52بالإضافة إل ذكاء خاص يسمح له بالاختيار والتفاعل ضمن نطاق محدد

ي بعض الجوانب تفوق القدرات 
 
يُشير أنصار هذه النظرية إل أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات متقدمة ف

ي له شخصية معنوية مستقلة.
ر اعتباره ككيان قانون  ية، مما يي   البشر

ي لعام  ي يستند إليها مؤيدو هذه النظرية، قرار المجلس الأورون 
رات الت  ، الذي دعا إل 2017ومن أبرز المي 

ه  ي مجال الذكاء الاصطناعي وتأثير
 
مناقشة منح الروبوتات صفة الشخصية المعنوية، نظرًا للتطورات الشيعة ف

ي الحياة اليومية.
 
ايد ف  المي  

ي هذا المجال، حيث منحت الروبوت 
 
، برزت المملكة العربية السعودية كمثال رائد ف وعلى الصعيد العملىي

ي  2017"صوفيا" الجنسية السعودية بموجب مرسوم ملكي صدر عام 
 
خلال منتدى مبادرة استثمار المستقبل ف

. ايد بكيانات الذكاء الاصطناعي اف المي   ي خطوة رمزية تعكس الاعي 
 
 الرياض، ف

اف بالشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي أبوابًا جديدة تتعلق  بالرغم من هذه التطورات، تفتح نظرية الاعي 

 :53بفرص وتحديات متعددة، منها

 أكير تطورًا وديناميكية مع البيئة المحيطة. -
ً
 توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا بحيث تحقق تفاعلً

 
، خالد بن عبد الرحيم بن جابر، ) 51 (، المسؤولية المدنية عن فعل الذكاء الاصطناعي في النظام السعودي دراسة تحليلية 2024المالكي

 .1792ص  -تأصيلية، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد السابع والأربعير  
 م(، مصدر سبق ذكره.۲۰۱۹الكرار، حبيب جهلول وحسام عبيس عودة ) 52
، خالد بن عبد الرحيم بن جابر، ) 53  .1793(، مصدر سبق ذكرهـ ص 2024المالكي
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ي تطوير حلول مبتكرة تعزز جودة  -
 
ي مختلف التطبيقات، مما يسهم ف

 
تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي ف

ية.  الحياة البشر

ه من تساؤلات حول مسؤولية  ي مستمر، نظرًا لما يثير
 
ي وأخلاف

ومع ذلك، يظل هذا المفهوم محط نقاش قانون 

تبة على منح الذكاء الاصطناعي  ية، والآثار الاجتماعية والقانونية المي  الأفعال، وحقوق الكيانات غير البشر

 هذه الشخصية.

 نظرية إنكار الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعيثانيا: 

يرى أصحاب هذه النظرية أن الشخصية القانونية ليست مجرد اسم أو إطار شكلىي يشبه الذمة المالية، بل هي 

امات والواجبات  ي تشمل القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالي  
مجموعة من القدرات القانونية الت 

ي بالمسؤولية القانونية الكاملة.
 القانونية، بحيث يتمتع الكيان القانون 

ي جوهره مجرد آلة 
 
ا ذا شخصية قانونية، لأنه ف

ً
وبناءً على هذا التعريف، لا يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي كيان

، فهو لا يملك القدرة على التميير  بير  الأفعال الصائبة والخاطئة،  ي
ي لا يمتلك صفات الكيان القانون 

أو نظام تقت 

ي تؤهله لتحمل المسؤولية القانونية.
 ولا يتمتع بالوعي أو الإرادة الذاتية الت 

مجيات وخوارزميات تم تطويرها وتزويده بها من قبل الإنسان، فلا يمتلك  ا لي 
ً
الذكاء الاصطناعي يعمل وفق

زود إليه.
ُ
ي ت
 حرية الاختيار أو اتخاذ القرارات المستقلة بشكل مطلق، بل يعتمد على المعلومات والبيانات الت 

لذا، يؤكد أنصار هذه النظرية أن منح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية هو أمر غير ممكن ويفتقر إل 

ا قانونيًا، إذ 
ً
، لأن ذلك قد يؤدي إل إضعاف مفهوم المسؤولية القانونية ويخلق فراغ ي

ي والقانون 
الأساس المنطف 

، وليس على الذكاء الاصطناعي ذاته.  دائمًا على صانع أو مشغل النظام الذكي
 إن المسؤولية تبف 

 خصائص الذكاء الاصطناعيثالثا: 

ي، رغم وجود  ة تفرقه عن الذكاء البشر يتضح من التعريفات السابقة أن للذكاء الاصطناعي طبيعة ممير 

ي عدة جوانب، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
 
 :54تشابهات بينهما ف

 
، خالد بن عبد الرحيم بن جابر، ) 54 (، المسؤولية المدنية عن فعل الذكاء الاصطناعي في النظام السعودي دراسة تحليلية 2024المالكي

 .1778ص  -تأصيلية، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد السابع والأربعير  
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 التعلم والإدراك -1

يمتاز الذكاء الاصطناعي بقدرته اللافتة على الإدراك والتعلم المستمر، مما يمكنه من تلبية احتياجات البشر 

ي، وتحليل تفضيلاته واحتياجاته، بحيث يقدم له ما  بشكل متطور. فمن مهامه الأساسية مراقبة السلوك البشر

ي تحلل تفاعل 
ي خوارزميات برامج التواصل الاجتماعي الت 

 
يفضله ويتجنب ما يرفضه. ويتجلى ذلك بوضوح ف

 المستخدمير  لتقديم محتوى مخصص لهم.

ي هذه المرحلة، أصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على فهم الوسط المحيط به والتعرف على الأنماط المختلفة، 
 
ف

ها. فقد أصبح من الشائع استخدام  حيث يمكنه التميير  بير  الصور والأصوات، والتعرف على الأشياء وتميير 

ي 
 
ي الهواتف الذكية لأغراض الأمن، كما تطورت الآلات ف

 
تقنيات التعرف على بصمة الوجه وبصمة اليد ف

جمة الفورية بدقة عالية.  55تميير  الأصوات، وتحويل الكلام إل نصوص مكتوبة، وتوفير الي 

 

 

 القدرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل -2

بعد اكتسابه القدرة على التعلم والإدراك، أصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على اتخاذ قرارات بشكل مستقل 

ي تم تخزينها 
ا، والت 

ً
ي تم تزويده بها مسبق

. وتعتمد هذه القدرة على المعلومات والبيانات الت  ضمن نطاق معير 

ومع ذلك، تبف  قدرة الذكاء الاصطناعي على اتخاذ القرارات محدودة بالإطار  واستخدامها لتوجيه قراراته.

ي أو المجال الذي صُمم للعمل ضمنه، فلا يمكنه اتخاذ قرارات خارج هذا النطاق أو تجاوز 
الوظيف 

ي تم برمجته عليها
 .56الاختصاصات الموكلة إليه، ولا يمتلك إرادة أو سلطة تفوق تلك الت 

، بفضل قدرته على التعلم والإدراك وجمع  بينما يعتقد البعض أن الذكاء الاصطناعي سيصبح أذك من البشر

ونية، وتحليلها، واستخلاص النتائج بشعة، يعتقد  المعلومات من جميع المصادر، سواءً الكتب أو المواقع الإلكي 

 
ي ظل التطورات التكنولوجية، الهيئة المصرية العامة ۲۰۲۰خليفة، إيهاب، )  55

 
ية ف ، مستقبل الحياة البشر م(، الذكاء الاصطناعي

 .٢٦للكتاب، الطبعة الأول، ص 
، خالد بن عبد الرحيم بن جابر، ) 56  .1779(، مصدر سبق ذكرهـ ص 2024المالكي
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عواها وطوروها. والأخطر من ذلك،  ي صنعوها واخي 
أصحاب هذا الرأي أن البشر سيعتمدون على الآلات الت 

ية. ي انقراض البشر
 
 57اعتقادهم بأن الذكاء الاصطناعي سيكون سببًا ف

 معالجة كميات هائلة من البيانات بجودة عالية -3

تتمير  أنظمة الذكاء الاصطناعي بقدرتها الفائقة على معالجة كميات ضخمة من البيانات بشعة فائقة ودقة 

ة تضمن استمرار عمل  ي. هذه المير  ي تؤثر عادة على الأداء البشر
عالية، دون أن تتأثر بعوامل التعب أو الملل الت 

ي قد يرتكبها 
ي تعزيز الإنتاجية وتقليل نسبة الأخطاء الت 

 
ي مختلف الظروف، مما يسهم ف

 
هذه الأنظمة بكفاءة ف

ي توفرها هذه الأنظمة تحسير  جودة النتائج 
ي تنفيذ المهام الت 

 
. بالإضافة إل ذلك، تتيح الدقة العالية ف البشر

ها ي القطاعات الطبية أو الصناعية أو غير
 
ي مختلف التطبيقات، سواء ف

 
 .58وموثوقيتها ف

ي -4
 
 القدرة على محاكاة السلوك الإنساب

 ، ي تقليد العمليات الذهنية للبشر
 
ي إل إمكانيته ف

تشير قدرة الذكاء الاصطناعي على محاكاة السلوك الإنسان 

وهو ما يعد من الأهداف الأساسية لفهم هذا النوع من التكنولوجيا. فالغاية الرئيسية من دراسة الذكاء 

ي، مثل فهم اللغة الطبيعية،  ي استغلاله لمعالجة المعلومات بطريقة مشابهة للذكاء البشر
 
الاصطناعي تكمن ف

وتحليل السلوكيات الإنسانية، واتخاذ القرارات بناءً على ذلك. ويعود ذلك إل أن الإنسان هو المصدر الأصلىي 

، حيث تقوم هذه الأنظمة بمحاكاة القدرات  بت  عليه خوارزميات وأنظمة الذكاء الاصطناعي
ُ
للذكاء الذي ت

 .59الإدراكية للبشر بغرض تحسير  الأداء وتطوير الحلول الذكية

يعات حماية البيانات الشخصية المعالجة بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي المطلب الثالث:  نطاق شيان تشر

يعات حماية البيانات الشخصية على الأشخاص الطبيعيير  فقط، ولا تشمل الأشخاص  يقتصر نطاق تطبيق تشر

  بير  الأشخاص من حيث 
ّ
يعات لا تمير الاعتباريير  سواء كانوا جهات عامة أو خاصة. كما أن هذه التشر

ط أن تكون معالجة  ، سرر
ً
 أو أجنبيا

ً
طبق الحماية القانونية بغض النظر عما إذا كان الشخص وطنيا

ُ
الجنسية، إذ ت

 
 .۲۸خليفة، إيهاب، الذكاء الاصطناعي المرجع السابق، ص 57
، خالد بن عبد الرحيم بن جابر، ) 58  .1779(، مصدر سبق ذكرهـ ص 2024المالكي
قاوي، محمد، )  59  .٣٤م(، الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية، بغداد، إصدارات جامعة الإمام جعفر الصادق، ص ۲۰۱۱الشر
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ي لحماية البيانات  ي تخضع للائحة الاتحاد الأورون 
البيانات تتم لشخص موجود داخل إحدى الدول الأوروبية الت 

 .60الشخصية

ام القواعد والمبادئ الخاصة بحماية الأشخاص الطبيعيير  عند معالجة  ورة احي  وتؤكد هذه اللائحة على صر 

ي على أي  بياناتهم الشخصية، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو جنسيتهم. كما يُطبق قانون الاتحاد الأورون 

ا اقتصاديًا داخلها. بالإضافة إل ذلك، 
ً
جهة تقوم بمعالجة بيانات شخصية داخل دول الاتحاد، أو تمارس نشاط

، طالما أن البيانات  ي  وإن كان خارج الاتحاد الأورون 
تشي أحكام اللائحة على كل من يعالج البيانات حت 

ي ي إحدى دول الاتحاد الأورون 
 
ي أو شخص يقيم ف المعالجة تتعلق بمواطن أورون 

61. 

ي تتم 
ي لحماية البيانات الشخصية لا تقتصر تطبيقاتها على المعالجة الت  من الجدير بالذكر أن لائحة الاتحاد الأورون 

ي حال كانت جزءًا من نظام 
 
ا المعالجة اليدوية للبيانات ف

ً
باستخدام الوسائل الآلية فقط، بل تمتد لتشمل أيض

ورة أن تكون حماية الأشخاص  ض أن تكون كذلك. فقد أكدت اللائحة على صر  حفظ الملفات أو يُفي 

الطبيعيير  محايدة من الناحية التقنية، بحيث لا تعتمد فقط على نوع التقنية المستخدمة، بل يجب ضمان حماية 

 .62البيانات الشخصية سواء تمت معالجتها آليًا أو يدويًا

ي إعدادها بشكل مطلق، إذ يعتمد 
 
ومع ذلك، لا تشي أحكام اللائحة على الملفات أو الوسائل المستخدمة ف

. بناءً على ذلك، إذا كانت  ي
تطبيقها على المعالجة اليدوية على وجود هدف حفظ البيانات ضمن نظام تقت 

ي هذه 
 
ي فقط، فلا تطبق أحكام اللائحة ف

 
ي أرشيف ورف

 
معالجة البيانات الشخصية تتم يدويًا ويتم حفظها ف

 الحالة.

، على سبيل المثال، على تحديد نطاق سريان أحكامه المتعلقة بالمعالجة الآلية للبيانات  ويحرص القانون الفرنسي

، كما يولي اهتمامًا للمعالجة غير الآلية لنفس البيانات أو طلب الاطلاع  ي
الشخصية سواء بشكل كلىي أو جزن 

ي الملفات
 
 .63عليها ف

 
601( ) Kart Pormeister, Genetic Data and The research exemption: Is the GDPR going 

too far? P.138- 139. International Data Privacy Law, 2017, Vol.7, N0. 29  
، تقنية الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية، ص 61  .1429السعيد، وفاء حلمي

62 Petter Carey, Data Protection, fifth edition, Oxford,2018 .p.46 
، مصدر سبق ذكره ص  63  .1430السعيد، وفاء حلمي
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ي لمعالجة البيانات الشخصية عي  تقنية الذكاء الاصطناعيأولا: 
 
 الأساس القانوب

ي تتطلب 
عتي  معالجة البيانات الشخصية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من الموضوعات الحساسة الت 

ُ
ت

ي هذا السياق، أكدت المادة السادسة من 
 
إطارًا قانونيًا صارمًا يضمن حماية حقوق الأفراد وخصوصياتهم. وف

ي ) ( على الأساس القانوني الذي يجب أن GDPRاللائحة العامة لحماية البيانات الصادرة عن الاتحاد الأورون 

ي  ا إل حكم المادة الثامنة من الميثاق الأورون 
ً
ي هذا المجال، استناد

 
تقوم عليه معالجة البيانات الشخصية ف

ي أو 
ي تنص على وجوب معالجة البيانات الشخصية إما بموافقة صريحة من الشخص المعت 

للحقوق الأساسية، الت 

ي يخول ذلك
ا إل نص قانون 

ً
 .64استناد

ي حالة 
 
عتي  قانونية فقط ف

ُ
وتنص المادة السادسة من اللائحة بشكل واضح على أن معالجة البيانات الشخصية ت

وط الأساسية التالية: ة على  توافر أحد الشر موافقة صاحب البيانات: حيث يمنح الفرد موافقته الصريحة والمستنير

ستخدم لأغراض محددة تتعلق بتقنية الذكاء 
ُ
جمع أو ت

ُ
معالجة بياناته الشخصية، سواء كانت هذه البيانات ت

.  الاصطناعي

وع، مثل إبرام عقد أو  ورية لتحقيق غرض مشر ورة: وذلك عندما تكون معالجة البيانات صر  وجود حالة صر 

وعة  امات قانونية، أو حماية مصالح عامة كالصحة والسلامة، أو الدفاع عن مصالح مشر تنفيذه، أو الوفاء بالي  

 تهم أفراد المجتمع ككل.

ي 
 
ي واستخدام الذكاء الاصطناعي ف ي التوازن الدقيق بير  تمكير  الابتكار التكنولوج 

يعكس هذا الإطار القانون 

معالجة البيانات، من جهة، وبير  ضمان حماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم من جهة أخرى. إذ يتطلب 

ي كيفية جمع البيانات، والهدف من 
 
ي لتقنيات الذكاء الاصطناعي مراعاة الشفافية والوضوح ف

الاستخدام القانون 

وع الذي تم جمع البيانات من  معالجتها، وضمان أن تكون هذه المعالجة محدودة بما يتناسب مع الغرض المشر

ي الاطلاع على بياناتهم وتصحيحها أو حذفها
 
 .65أجله، مع إتاحة حقوق الأفراد ف

 
64 F. RASO, H. HILLIGOSS, V. KRISHNAMURTHY, C. BAVITZ, L. KIM, 

Artificial intelligence and Human rights, 1, September 25, 2018, 7 
، مصدر سبق ذكره ص  65  .1435السعيد، وفاء حلمي
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ي وحماية حقوق 
وريًا لضمان التوازن بير  التطور التقت  ام الصارم بهذه المبادئ القانونية صر  ، يُعد الالي   وبالتالي

. ي عصر الذكاء الاصطناعي
 
 الإنسان ف

ي ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعيثانيا: 
 
 تحديات حماية حق الخصوصية ف

ي الحياة اليومية للأفراد، نظرًا لما توفره من 
 
ي الوقت الراهن مساحة واسعة ف

 
تحتل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ف

ي مواجهة العديد من التحديات وتلبية مختلف الاحتياجات. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي 
 
حلول فعالة وقيمة ف

ها من  ي مجالات متعددة، مثل قطاع الصحة، والصناعة، والمدن الذكية، ومكافحة الجريمة، وغير
 
عنصًرا أساسيًا ف

 .66المجالات الحيوية

إلا أن هذا الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أوجد بيئة جديدة من التحديات غير المسبوقة المتعلقة 

بحماية البيانات الشخصية للأفراد. فهذه التطبيقات لا تقتصر على معالجة البيانات الضخمة وتحليلها وتصنيفها 

ي وتطوير نماذج قادرة على التكيّف مع طريقة التفكير 
ي التعلم الذان 

 
فحسب، بل تتجاوز ذلك إل استخدامها ف

ي، وإجراء تنبؤات قابلة للتطبيق والتنفيذ. وتزداد خطورة هذه التحديات مع التطور المستمر  البشر

، إذ إنها تتغير بشكل متسارع إل الحد الذي قد يجعل مصمم  ي الذكاء الاصطناعي
 
للخوارزميات المستخدمة ف

ي تنتجها هذه الأنظمة أو التحكم فيها.
مج الأنظمة الذكية نفسه غير قادر على تفسير النتائج الت   أو مي 

 

 

ايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي -1   التحذير من الاستخدام المي  

ا من 
ً
ية، فإن عدد على الرغم من التقدم الكبير والتطور الهائل الذي حققه الذكاء الاصطناعي لصالح البشر

ية بشأن المخاطر المحتملة لهذه 
ّ
ي هذا المجال قد وجهوا تحذيرات جد

 
اء والشخصيات العالمية والمختصير  ف الخي 

ي الخصوصية.
 
المفوضة السامية لحقوق وصت وقد  التقنية، ولا سيما ما يتعلق منها بانتهاك حق الأفراد ف

ي شهر سبتمي  من عام 
 
ي الأمم المتحدة، ف

 
ورة وقف بيع واستخدام أنظمة الذكاء 2021الإنسان ف ، على صر 

ي تشكل خطرًا على حقوق الإنسان، إل حير  اعتماد الضمانات الكفيلة بضمان سلامة عملها. 
الاصطناعي الت 

 
66 Artificial Intelligence and Data Protection, Council of Europe, November 2019, On 

Sit www.coe.int/AI  
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 مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن 
ي لا تتماسر

كما دعت إل حظر استخدام التطبيقات الذكية الت 

خدمت 
ُ
سبب مشكلات كارثية إذا ما است

ُ
ي حل العديد من التحديات، قد ت

 
الأنظمة الذكية، رغم إسهامها ف

ها على حقوق الأفراد. وأكدت باشيليت كذلك على وجوب فرض الرقابة الصارمة على  دون مراعاة تأثير

ورية لحماية حقوق الإنسان  .67استخدام الذكاء الاصطناعي قبل اعتماد التدابير الصر 

ي الأمم المتحدة، التأكيد على هذه 
 
ي السياق نفسه، أعاد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان ف

 
وف

ي 
 
اير عام  18المخاطر ف ، وداعيًا إل 2023في  ة التطور الشي    ع للذكاء الاصطناعي ، معربًا عن قلقه من وتير

ي ظل هذا التطور المتسارع )
 
 (.42إيجاد حلول فعالة تضمن حماية حقوق الإنسان ف

قد مؤتمر دولي بتاري    خ 
ُ
، ع ي ي  2022يوليو  21وعلى الصعيد العرن 

 
ي الخصوصية ف

 
بعنوان "تحديات حماية الحق ف

اكة مع اللجنة العليا الدائمة  "، برعاية المنظمة العربية لحقوق الإنسان وبالشر ظل تطورات الذكاء الاصطناعي

تب على الإخلال  لحقوق الإنسان. وقد تناول المؤتمر تأثير الذكاء الاصطناعي على حق الخصوصية وما قد يي 

ي 
 
 إل مناقشة مسؤوليات الدول والمنظمات الخاصة ف

ً
ي حقوق الإنسان، إضافة

 
به من انعكاسات على تفعيل باف

ي سياق 
 
يعات والأطر القانونية الخاصة بحماية البيانات ف حماية بيانات الأفراد. كما هدف المؤتمر إل تطوير التشر

. ي ي العالم العرن 
 
 التقنيات الذكية، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان ف

 أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي -2

وري الامتثال لمجموعة من المبادئ والإرشادات لاستخدام الذكاء  حفاظا على حق الخصوصية، كان من الصر 

:  الاصطناعي للبيانات الشخصية نتناولها فيما يلىي

 مبادئ معالجة بيانات الأفراد الشخصية -1

ي جمع البيانات تنبع من مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، 
 
توجد ثلاث مبادئ أساسية للخصوصية ف

هي كما يلىي
68: 

 
، مصدر سبق ذكره ص  67  .1435السعيد، وفاء حلمي
، عبد الله جامعة محمد لمير  دباغير  سطيف، ) 68 ي

(، حق الخصوصية المعلوماتية في ضوء الذكاء الاصطناعي، مجلة 2023شيبان 

 .476، ص 2، العدد6الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 
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تعتمد التقنيات الذكية على جمع كميات هائلة من البيانات لتدريب وتطوير  مبدأ تحديد الجمع: -

جمع هذه البيانات عي  الأجهزة التكنولوجية الذكية، والهواتف المحمولة، وتقنيات 
ُ
الخوارزميات. وغالبًا ما ت

ي يتم 
ي كثير من الحالات، قد لا يكون الأفراد مدركير  لكمية المعلومات الت 

 
ها من الوسائل. ف تتبع الويب، وغير

ي تحديد جمع معلوماتهم الشخصية 
 
ا بير  حق الأفراد ف

ً
جمعها عنهم، ولا لكيفية جمعها، مما يخلق تعارض

ي تؤديها التقنيات الذكية.
 والوظائف الت 

ي  مبدأ تحديد استخدام المعلومات: -
ستخدم فقط للأغراض الت 

ُ
ي تم جمعها ت

يجب التأكد من أن البيانات الت 

كات والمؤسسات باستخدام هذه البيانات  ي بعض الحالات يُسمح للشر
 
جُمعت من أجلها. ومع ذلك، ف

ط أن يكون ذلك ضمن حدود معقولة. ولهذا، يتعير  على الجهات المالكة للبيانات ضمان  لأغراض ثانوية، سرر

ي للمعلومات.
 الاستخدام الصحيح والقانون 

ي ظل الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها المتعددة، يكتسب  مبدأ تحديد الغرض: -
 
ف

ي حماية خصوصية الأفراد ومنع إساءة استخدام بياناتهم. فالجمع 
 
تحديد الغرض من جمع البيانات أهمية بالغة ف

ي معلوماتهم الشخصية
 
وري يحد من قدرة الأفراد على التحكم ف  .69المفرط للبيانات خارج الإطار الصر 

 إرشادات استخدام الذكاء الاصطناعيثالثا: 

ي 
 
ي سياق السعىي إل اعتماد آليات مناسبة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع حق الأفراد ف

 
ف

( لمجلس أوروبا على مجموعة من الإرشادات المتعلقة بالذكاء 108الخصوصية، نصت الاتفاقية رقم )

ي يتوجب 
الاصطناعي وحماية البيانات. تتضمن هذه الإرشادات مجموعة من التدابير والإجراءات الأساسية الت 

ام بها والاعتماد عليها لحماية حقوق  على الحكومات، وصانعىي السياسات، ومطوري التقنيات الذكية الالي  

ي ما يخص حماية البيانات الشخصية. ويمكن تلخيص هذه الإرشادات كما يلىي
 
 :70الإنسان وكرامته، لا سيما ف

 
69 Lilian Mitrou , Data Protection, Artificial Intelligence and Cognitive Services: Is the 

General Data Protection Regulation? (GDRP) Artificial Intelligence - Proof? SSRN 

Electronic Journal, APRIL 2019, p 46.  
70 Guidelines on artificial intelligence and data protection (Convention 108), Council of 

Europe, 25/1/2019, On Site: www.coe.int/Al 
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ي المادة ) -
 
( من الاتفاقية رقم 10يتوجب على مطوري التقنيات الذكية اعتماد المنهجية المنصوص عليها ف

 (، والتي تحُدد الالتزامات الملقاة على عاتق المسؤولين عن معالجة البيانات الشخصية بشكل آلي.108)

يجب عليهم تقييم الآثار السلبية المحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان والحريات  -

 الأساسية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من هذه المخاطر.

ات  - ات، سواء كانت غير مقصودة أو خفية، والحد من مخاطر التميير  أو أي تأثير وري تجنب التحير  من الصر 

 سلبية أخرى على حقوق الإنسان المرتبطة بالبيانات.

ي مراحل تطوير وتدريب الأنظمة الذكية، والعمل  -
 
يجب تقييم جودة وكمية البيانات الشخصية المستخدمة ف

ورية، مع مراقبة دقة النماذج بشكل مستمر.  على تقليل جمع البيانات غير الصر 

ي الآثار السلبية المحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على الأفراد والمجتمع، خصوصًا  -
 
يتعير  إعادة النظر ف

ي تطوير هذه 
 
ستخدم خارج سياقها الأصلىي ونماذج الخوارزميات المستخدمة ف

ُ
ي ت
فيما يتعلق بالبيانات الت 

 .71الأنظمة

اء مستقلة من مختلف التخصصات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية،  - يُشجع على تأسيس لجان خي 

ام حقوق الإنسان وتحمل توجهًا أخلاقيًا واجتماعيًا.  بهدف تصميم أنظمة ذكية تستند إل احي 

ي عدم الخضوع لأي قرار يُتخذ بناءً  -
 
يجب تصميم جميع النماذج والمنتجات التقنية بحيث تضمن حق الفرد ف

 على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية دون الحصول على موافقته الصريحة والمسبقة.

ي توفير بدائل للتطبيقات الذكية خلال مراحل تطويرها، مما يتيح للمستخدمير   -
، ينبعى  لتعزيز ثقة المستخدمير 

 حرية الاختيار بير  الخيارات المتاحة.

ي تكفل مساءلة جميع أصحاب المصلحة  -
يجب الاعتماد على خوارزميات رقابية وتعزيز آليات اليقظة الت 

 عن القوانير  والمبادئ 
ً
ة تشغيل التطبيقات الذكية، بهدف ضمان الامتثال لقوانير  حماية البيانات، فضلا طوال في 

 المتعلقة بحقوق الإنسان.

  

 
، عبد الله جامعة محمد لمير  دباغير  سطيف، )  71 ي

 .477(، مصدر سبق ذكرهـ ص 2023شيبان 
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ي
 
 : الفصل الثاب

ي معالجة البيانات الشخصية المتعلقةالتحديات القانونية 
 
 الذكاء الاصطناعي ف

 المقدمة 

ي مختلف مجالات الحياة، وكان 
 
ا أحدث نقلة نوعية ف

ً
ة تطورًا تكنولوجيًا متسارع ي العقود الأخير

 
شهد العالم ف

من أبرز هذه التحولات ظهور الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد أهم ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة. فقد 

ي ذلك البيانات 
 
ي جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات، بما ف

 
ستخدم ف

ُ
أصبح الذكاء الاصطناعي أداة محورية ت

ي قطاعات 
 
الشخصية للأفراد، وذلك بهدف التنبؤ بالسلوكيات، وتحسير  الخدمات، واتخاذ قرارات آلية ف

 .72متعددة مثل الصحة، التعليم، الأمن، والإدارة العامة

ي معالجة البيانات الشخصية أثار العديد من الإشكاليات 
 
غير أن هذا الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي ف

ي الخصوصية وحماية الحياة الشخصية للأفراد. 
 
القانونية والأخلاقية، نظرًا لما ينطوي عليه من مخاطر تمس الحق ف

ي جوهرها على تحليل البيانات الضخمة )
 
( وتعلم الأنماط Big Dataفأنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد ف

السلوكية، وهو ما يستلزم الوصول إل كمّ هائل من المعلومات الشخصية، قد تكون حساسة أو سرية 

بطبيعتها. ومع غياب الأطر القانونية الواضحة أو ضعف آليات الرقابة، يمكن أن يؤدي ذلك إل انتهاكات 

جسيمة لحقوق الأفراد، سواء من خلال جمع البيانات دون موافقة صريحة، أو استخدامها لأغراض غير 

وعة أو غير معلن عنها  .73مشر

ار  ي هذا السياق، صعوبة تحديد المسؤولية القانونية عن الأصر 
 
عون ف ّ ي يواجهها المشر

ومن أبرز التحديات الت 

ي بناءً على خوارزميات   وأن هذه الأنظمة قد تتصرف باستقلال نست 
ً
الناتجة عن قرارات الأنظمة الذكية، خاصة

ها. كما أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بما يُعرف ب  الشفافية الخوارزمية، إذ إن الكثير  معقدة يصعب تفسير

 
(، تقنية الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية: دراسة مقارنة. مجلة الشريعة 2024أحمد، وفاء حلمي السعيد سيد، ) 72

 .1390، ص 43والقانون، ع
، سامح عبد الواحد، ) 73 (، الحماية القانونية للبيانات الشخصية، دراسة القانون الفرنسي، القسم الأول مجلة الحقوق 2011التهامي

فريدة بن عثمان الذكاء الاصطناعي مقاربة قانونية دفاتر السياسة والقانون  ٣٨٥، ص ۳، ع٣٥، مج ۲۰۱۱جامعة الكويت، سبتمي  

، ۱۲المجموعة  ي
 ١٥٦، ص ۲۰۲۰، الجزء الثان 
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من تقنيات الذكاء الاصطناعي تعمل ك  “صندوق أسود” لا يمكن معرفة كيفية اتخاذها للقرارات أو 

ي أدت إل نتائج معينة، مما يعيق مساءلة الجهات المسؤولة قانونيًا.
 74الأسباب الت 

 خوارزمي 
ي تحليل البيانات الشخصية قد يؤدي إل تميير 

 
إضافة إل ذلك، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي ف

ي تم تدريب النظام عليها، وهو ما يُعد 
ي البيانات الت 

 
ات المضمّنة ف ضد فئات معينة من المجتمع، نتيجة التحير 

ي تقوم عليها المنظومات القانونية الحديثة. كما أن نقل البيانات 
مخالفة صريحة لمبادئ العدالة والمساواة الت 

الشخصية عي  الحدود باستخدام منصات الذكاء الاصطناعي السحابية يثير تساؤلات حول سيادة البيانات 

 ومدى خضوعها للقوانير  الوطنية لحماية الخصوصية.

ي تسعى إل 
ولمواكبة هذه التحديات، برزت على الساحة الدولية مجموعة من المبادرات القانونية والتنظيمية الت 

ي مجال معالجة البيانات 
 
يعية واضحة لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي ف وضع أطر تشر

ي ) ي الاتحاد الأورون 
 
(، التي GDPRالشخصية. ومن أبرز هذه المبادرات اللائحة العامة لحماية البيانات ف

ي  وع قانون الذكاء الاصطناعي الأورون  أرست مبادئ الشفافية والمساءلة وتقليل البيانات، إضافة إل مشر

(EU AI Act الذي يهـدف إلى تنظيم الأنظمة عالية الخطورة ووضع التزامات قانونية على مطوريهـا ،)

، فقد بدأت عدة دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر  ي ومستخدميها. أما على المستوى العرن 

ي لاستخدام الذكاء الاصطناعي ما 
يعات وطنية لحماية البيانات الشخصية، إلا أن الإطار القانون  ي تشر

ي تبت 
 
ف

ي طور التطور والتبلور.
 
ي  75يزال ف

 
وعليه، فإن دراسة التحديات القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي ف

، إذ تتطلب  ي
ي والبعد القانون 

ي تجمع بير  البعد التقت 
معالجة البيانات الشخصية تعد من الموضوعات الحيوية الت 

ي من جهة، وحماية حقوق الأفراد الأساسية من جهة أخرى. ومن 
تحقيق توازن دقيق بير  تشجيع الابتكار التقت 

ي هذا الموضوع يهدف إل تحليل أبرز الإشكالات القانونية الناشئة عن هذا الاستخدام، 
 
ثم، فإن البحث ف

يعية القائمة، مع تقديم رؤية متكاملة نحو تحقيق الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات  واستعراض الجهود التشر

ام الخصوصية وحماية البيانات الشخصية ي ظل احي 
 
  .76الذكاء الاصطناعي ف

 
 12، ص652(، الذكاء الاصطناعي: مفهـومهـ وتطبيقاتهـ، مجلة المال والتجارة، ع2023محارب، عبد العزيز قاسم، ) 74
(، تأثير الذكاء الاصطناعي على خصوصية البيانات والمستفيدين. المؤتمر والمعرض السنوي السابع 2024القنوبية، مهرة سليمان، ) 75

ي بيئة المكتبات المتخصصة ومؤسسات المعلومات، 
 
: توظيف التقنيات الذكية ف ي ون لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العرن  والعشر

 .584الدوحة: جمعية المكتبات المتخصصة، ص 
 .157، ص 2، ع12(، الذكاء الاصطناعي: مقاربة قانونية، دفاتر السياسة والقانون، مج 2020بن عثمان، فريدة، ) 76
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 .المبحث الأول: صعوبة الحصول على موافقة صريحة من الأفراد

عد موافقة صاحب البيانات الشخصية على معالجتها مسألة قانونية بالغة الأهمية، إذ أصبحت مفهومًا جوهريًا 
ُ
ت

ي ضمان حماية البيانات الشخصية 
 
يعات الحديثة، لما تؤديه من دور أساسي ف ي التشر

 
يحظ  باهتمام واسع ف

ي والسعودي عناية خاصة بتنظيم هذه الموافقة،  ع الأورون 
ّ وصون خصوصية الأفراد. وقد أول كلٌّ من المشر

وعة للتعبير عنها، مع التأكيد  يعية على وضع تعريف دقيق لها وتحديد الوسائل المشر حيث ركزت الجهود التشر

ي إطار العقود المدنية التقليدية 
 
منح ف

ُ
ي ت
ها عن أشكال الموافقات الأخرى، ولا سيما تلك الت  ورة تميير  على صر 

ا للنظرية العامة للعقد.
ً
ي  وفق  الأورون 

ي كلٍّ من النظامير 
 
ورغم هذا الاهتمام، لا تزال النصوص القانونية ف

ي بعض جوانبها إل تحديد واضح للطبيعة القانونية لهذه الموافقة، مما يثير تساؤلات فقهية 
 
والسعودي تفتقر ف

ي ظل التطور 
 
ي الأنظمة القانونية، خاصة ف

 
ي ومدى توافقها مع المبادئ التقليدية للرضا ف

حول أساسها القانون 

 .77الشي    ع لتقنيات معالجة البيانات وتحديات البيئة الرقمية الحديثة

ورة حصول جهة التحكم على موافقة صاحب  نصّ نظام حماية البيانات الشخصية بشكل صري    ح على صر 

وعية المعالجة. وقد  ي مشر
 
ي معالجتها، إذ اعتي  النظام أن الموافقة هي الأساس ف

 
وع ف البيانات الشخصية قبل الشر

: ي المادة الخامسة من النظام ما يلىي
 
"فيما عدا الأحوال المنصوص عليهـا في النظام، لا تجوز معالجة البيانات  ورد ف

ي 
وط الموافقة، والأحوال الت  الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد موافقة صاحبها. وتبيرّ  اللوائح سرر

 يجب فيها أن تكون الموافقة صريحة."

دت اللائحة التنفيذية للنظام هذا المبدأ، وجعلت موافقة صاحب البيانات الشخصية أول المسوغات 
ّ
كما أك

 "المادة الثالثة: المسوغات النظامية لمعالجة البيانات الشخصية. النظامية المقرّرة لمعالجة البيانات، حيث جاء فيها:

ي المواد )السادسة( 
 
ا لما ورد ف

ً
ا نظاميًا لمعالجة البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها وفق

ً
يكون أي مما يلىي مسوغ

ة( من النظام ة( و)الخامسة عشر  78و)العاسرر

 

 
ي الدراسات  77

 
، محمد مهدى، الموافقة على المعالجة الرقمية للبيانات الشخصية "دراسة مقارنة"، المجلة القانونية مجلة متخصصة ف الصغير

 .4264والبحوث القانونية، ص 
 (.۲۰۲۳المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية ) 78
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ي  ي القانون العام لحماية البيانات الأورون 
 
ي النظام السعودي يتوافق تمامًا مع ما ورد ف

 
ويُلاحظ أن هذا المبدأ ف

(GDPR إذ جاءت المادة السادسة منهـ لتقرر أن المعالجة تكون قانونية فقط إذا توفرّ أحد المسوغات، ومن ،)

حد أو أكير من الأغراض "إذا أعطى صاحب البيانات موافقتهـ على معالجة بياناتهـ الشخصية لغرض وا أبرزها:

ي    ع  المحددة." ي التشر
 
يا ذات النهج المعتمد ف

ّ
ومن ثم، يتبيرّ  أن النظام السعودي ولائحته التنفيذية قد تبن

ورة الموافقة المسبقة على معالجة البيانات  ي لمبدأ صر 
، مع فروق صياغية طفيفة لا تمس الجوهر القانون  ي الأورون 

 الشخصية.

:  وابط المواقعةوتتمثل ض ي التالي
 
 -ف

 أن تكون الموافقة بإرادة حرة.: الضابط الأول

ي نصّت عليها اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، كما 
 هذا الضابط من أوائل الضوابط الت 

ّ
يُعد

يُعتي  من أهمها وأعمقها أثرًا؛ لما يتفرّع عنه من مسائل متعددة تتصل بجوهر حماية الإرادة الحرة لصاحب 

ي يمنحها صاحب البيانات بمحض اختياره ودون أي ، البيانات
ويقصد ب  الموافقة الصادرة بإرادة حرة تلك الت 

ي تصدر تحت وطأة الإكراه 
، إذ إن الإرادة الت  ا أو غير مباسرر ً ، سواء كان مباسرر ي إكراه أو ضغط أو تأثير خارج 

ي أرغمته على إصدارها
عي ّ عن إرادة الجهة الت 

ُ
ل الإرادة الحقيقية لصاحبها، وإنما ت

ّ
 .79لا تمث

ا من المسائل الجوهرية، من أبرزها مسألة اختلال توازن القوى بير  
ً
ويمتد نطاق هذا الضابط ليشمل عدد

ي تتباين فيها مراكز القوى، كما هو 
ي الحالات الت 

 
ز هذه الإشكالية ف صاحب البيانات وجهة التحكم. وتي 

ي عقود الإذعان، حيث تمتلك جهة التحكم قوة تفاوضية أو سلطة مهيمنة تدفع صاحب البيانات إل 
 
الحال ف

 منح الموافقة رغم عدم رغبته الحقيقية، وذلك اتقاءً لسلطتها أو خشية من تبعات الرفض.

ي يُخسر فيها تأثر حرية الإرادة، إذ قد 
 القطاع الحكومي من أبرز الأمثلة على الحالات الت 

ّ
ي هذا الإطار، يُعد

 
وف

ي تفادي التعقيدات الإدارية. ولذلك، 
 
 ف

ً
ا من نتائج الرفض أو رغبة

ً
يشعر الأفراد بالحاجة إل منح موافقتهم خوف

 
79 Meskenaite, Gabbi. (2022). An examination of the criteria for valid consent under the 

GDPR in the light of the rationale and technological neutrality. Graduate Thesis. 

Faculty of Law. Lund University.  

Page 26. (https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOld=9 

096679&fileOld=9099573). 
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ي لمعالجة البيانات الشخصية، لما يشوب  ها من 
لا يُستحسن أن تعتمد الجهات الحكومية على الموافقة كأساس قانون 

 من ذلك، يتعيرّ  على تلك الجهات الاعتماد على أحد الأسس النظامية 
ً
شبهات تتعلق بحرية الإرادة. وبدلً

ي جاء فيها ما يلىي
ي المادة السادسة، والت 

 
ي نصّ عليها النظام ف

 :80الأخرى الت 

( من المادة )الخامسة( من النظام، في 1"لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليهـا في الفقرة )

 81الأحوال الآتية:

)أ( عندما تحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الاتصال بهـ متعذراً أو كان من الصعب تحقيق 

 ذلك؛

)ب( عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً 

 فيه."

)ج( إذا كانت الجهـة المسيطرة جهـة عامة، وكانت هـذهـ المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لتلبية متطلبات 

 قضائية.

ان القوى وخوف صاحب البيانات من الجهة المسيطرة،  ي مير 
 
والسبب هو أن الموافقة، عند وجود اختلال ف

عتي  موافقة غير مقبولة لأنها مُنحت طواعية.
ُ
 ت

ي تسعى لمعالجة البيانات هي صاحب العمل، وكان صاحب البيانات 
ا إذا كانت الجهة الت 

ً
وينطبق هذا أيض

ي معالجة البيانات الشخصية لتحقيق مصالحها. 
 
كة ترغب ف كة نفسها، وكانت الشر ي الشر

 
ا ف

ً
 أو موظف

ً
عاملً

ات داخلية لتحديد أذواقهم الغذائية ثم  كة مراقبة سلوك الموظفير  بكامير على سبيل المثال، إذا أرادت الشر

. ومع ذلك، قد لا  كة القيام بذلك دون الحصول على موافقة الموظفير  ا للقانون، لا يحق للشر
ً
بيعها، فوفق

ي ترقياته وعروض العمل. لذلك، 
 
كة، أو من الفصل، أو عدم النظر ف ا من الشر

ً
يتمكن الموظف من الرفض خوف

ي هذا السياق، تنص المادة السابعة من القانون، وتؤكد 
 
منح طواعية. ف

ُ
تكون الموافقة غير مقبولة لأنها لم ت

ي الفقرة )
 
: "لا يجوز أن تكون الموافقة المشار إليها ف ( من القانون شرطاً 5( من المادة )1اللائحة، على ما يلىي

 
، عبد العزيز بن أحمد، )80 ي
(، موافقة صاحب البيانات الشخصية لمعالجة بياناتهـ في النظام السعودي، دراسة تحليلية مقارنة 2023المزيت 

اف  يعة والقانون بتفهنا الأسرر ون، ص –مجلة كلية الشر  .3537دقهلية، العدد السابع والعشر
 (.۲۰۲۳( من المادة )الخامسة( من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية )1الفقرة ) 81
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ي مُنحت الموافقة 
لتقديم خدمة أو منفعة، إلا إذا كانت الخدمة أو المنفعة مرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية الت 

 82بشأنها".

: أن تكون أغراض المعالجة واضحة ومحددة ي
 
 الضابط الثاب

ي يهدف إل منع إساءة استخدام جهة التحكم لموافقة صاحب البيانات الشخصية، خصوصًا 
كإجراء وقان 

طت اللائحة  طلب تلك الموافقة لأغراض غامضة أو غير محددة يمكن تأويلها بطرق متعددة، اشي 
ُ
عندما ت

ا 
ً
ا واضحًا ومسبق

ً
التنفيذية أن يتضمن طلب الموافقة الموجه من جهة التحكم إل صاحب البيانات تحديد

ط أن صاحب البيانات يجب أن يكون قادرًا على  ي ستتم المعالجة من أجلها. ويُفهم من هذا الشر
للأغراض الت 

نه من 
ّ
فهم الأغراض المحددة والمعلنة بوضوح قبل منحه الموافقة، حت  يتمكن من اتخاذ قراره بصورة واعية وتمك

ي على هذا الضابط عدة متطلبات أساسية، يمكن تفصيلها ، ممارسة سيطرته الفعلية على بياناته الشخصية
وينبت 

ي
 :83على النحو الآن 

ً
ذكر  :أولً

ُ
ي طلب المعالجة غامضة أو مبهمة، مثل أن ت

 
ذكر ف

ُ
ي ت
عد الموافقة غير مقبولة إذا كانت الأغراض الت 

ُ
ت

، وذلك لأن هذه  بعبارات عامة ك  أغراض تسويقية أو أبحاث مستقبلية
ً
أو تحسير  تجربة المستخدم مستقبلً

ي من المعالجة. ومن 
ن صاحب البيانات من فهم الغرض الحقيف 

ّ
ي الذي يمك

 
العبارات تفتقر إل التحديد الكاف

ي المقابل، 
 
ي تجير  المعالجة لأي غرض كان، لافتقارها للوضوح. ف

رفض الموافقات العامة والمطلقة الت 
ُ
باب أول، ت

ا وواضحًا، مثل: دراسة أثر هذا الدواء على مستخدميه
ً
ة إذا كان الغرض محدد  تكون الموافقة صحيحة ومعتي 

.  أو تطوير هذا النوع من الأجهزة وفق احتياجات المستخدمير 

ستحصل موافقة مستقلة لكل غرض من أغراض المعالجة، ولا  ثانيًا:
ُ
اط وضوح الأغراض أن ت يستلزم من اشي 

ي الفقرة )
 
/هـ ( من 1يُكتف  بموافقة واحدة شاملة لجميع الأغراض. وقد نصّت اللائحة صراحة على ذلك ف

ي أوجبت أن تكون هناك موافقة مستقلة لكل غرض من أغراض المعالجة
ة، الت   .84المادة الحادية عشر

كة المصنعة معالجة البيانات المتعلقة  فعلى سبيل المثال، إذا كان لصاحب البيانات أكير من جهاز، وأرادت الشر

بكل جهاز لأغراض تطويره، فلا يجوز الاكتفاء بموافقة واحدة تشمل جميع الأجهزة، بل يجب إصدار موافقة 

 
 (.۲۰۲۳المادة )السابعة( من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية ) 82
، عبد العزيز بن أحمد، ) 83 ي
 .3539(، مصدر سبق ذكرهـ ص2023المزيت 
 /هـ ( من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية.1الفقرة ) 84
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كة على موافقة واحدة شاملة لكافة الأغراض، فإن هذه  مستقلة لكل غرض على حدة. وإذا حصلت الشر

ا لأحكام اللائحة.
ً
 غير مقبولة نظامًا وفق

ّ
عد
ُ
 الموافقة ت

ا:
ً
ي  ثالث

 
ينتج عن هذا التنظيم مبدأ مهم يُعرف ب  مبدأ محدودية الموافقة، ومفاده أن الموافقة تكون محصورة ف

ي استخدامها لمعالجة بيانات أخرى أو لتحقيق 
 
الغرض الذي صدرت من أجله، ولا يجوز لجهة التحكم التوسع ف

، لا يجوز استخدام هذه الموافقة لتطوير ، أغراض مغايرة  لأجل تطوير جهاز معير 
ً
فإذا صدرت الموافقة مثلً

ي مختلف. وعلى جهة التحكم أن تحصل على موافقة جديدة ومستقلة عند ظهور 
جهاز آخر أو لغرض تسويف 

 .85أي غرض جديد للمعالجة

بيرَّ  الأغراض لصاحب البيانات عند طلب الموافقة أو قبله، وهو ما  رابعًا:
ُ
نصّت اللائحة على وجوب أن ت

 ثم تبيرّ  
ً
ا جوهريًا يتعلق بمبدأ الشفافية والوضوح. فلا يجوز لجهة التحكم أن تطلب الموافقة أولً

ً
ط ل سرر

ّ
يشك

ان 
ّ
ة نظامًا. فالوضوح والإفصاح المسبق يُعد ي هذه الحالة باطلة وغير معتي 

 
عد الموافقة ف

ُ
ا، إذ ت

ً
الأغراض لاحق

طير  أساسيير  لقبول الموافقة.  سرر

عالج بياناته  خامسًا:
ُ
ي ست

ا أن يُزوّد صاحب البيانات ب  معلومات كافية ووافية حول الأغراض الت 
ً
ط أيض يشي 

مة غير كافية أو 
ّ
ة. فإذا كانت المعلومات المقد نه من اتخاذ قراره عن علم وبصير

ّ
من أجلها، وبدرجة وضوح تمك

 ، ي
 
 واضحة بالقدر الكاف

ّ
عد
ُ
موجهة بلغة تقنية معقدة تتجاوز مستوى فهم الشخص العادي، فإن الأغراض لا ت

ا.
ً
ي يجب على الجهات  وتصبح الموافقة الناتجة عنها غير صالحة قانون

 هذا المبدأ من الضوابط الأساسية الت 
ّ
ويُعد

ام بها، خصوصًا عند تعاملها مع المستخدمير  العاديير  الذين لا يمتلكون معرفة تقنية   
كات الالي  والشر

ا لمبدأ الشفافية 
ً
ي يتناسب مع إدراكهم، تحقيق

 
م المعلومات بمستوى لغوي ومعرف

َّ
قد
ُ
متخصصة، إذ يتعيرّ  أن ت

ي لصاحب البيانات
 .86والتمكير  المعلومان 

 الضابط الثالث: أن تكون الموافقة صريحة

دت عليها اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات 
ّ
ي أك

ي الموافقة من الضوابط الجوهرية الت 
 
اط الصراحة ف  اشي 

ّ
يُعد

ي 
 
ا لحماية صاحب البيانات من أي التباس أو استغلال ف

ً
الشخصية، وذلك تعزيزًا لمبدأ وضوح الإرادة وضمان

 
، عبد العزيز بن أحمد، ) 85 ي
 .3540(، مصدر سبق ذكرهـ ص2023المزيت 

86 Meskenaite, Gabbi. (2022).P.3۲۰. 
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:، تفسير رضاه ة من اللائحة على ما يلىي
"يشترط في الموافقة أن  وقد نصّت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر

ي الأحوال الآتية
 
 :87تكون صريحة ف

 ( في حال كانت الموافقة هـي المسوغّ النظامي الوحيد لمعالجة البيانات الشخصية.1)

 ( في حال تضمنت المعالجة بيانات حساسة.2)

 ( في حال تضمنت المعالجة بيانات ائتمانية."3)

 جميعها من المواطن 
ّ
عد
ُ
ي ثلاث حالات محددة، ت

 
ي الموافقة يكون واجبًا ف

 
اط الصراحة ف ويتضح من النص أن اشي 

ي تستلزم مستوى أعلى من الحماية القانونية بالنظر إل طبيعة البيانات أو إل انعدام وجود مسوغ نظامي 
الت 

 88بديل.

: حالة كون الموافقة المسوّغ النظامي الوحيد للمعالجة
ً
 أولً

ي معالجة البيانات 
 
ي الوحيد الذي تستند إليه جهة التحكم ف

يقصد بهذه الحالة أن تكون الموافقة الأساس القانون 

وقد حددت المادة  الشخصية، بحيث لا يوجد مسوغ نظامي آخر يجير  تلك المعالجة وفق أحكام النظام.

: ي
اط الموافقة، على النحو الآن  ي عن اشي 

غت 
ُ
ي ت
 السادسة من نظام حماية البيانات الشخصية المسوغات النظامية الت 

( من المادة )الخامسة( من النظام، في 1"لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليهـا في الفقرة )

 :89الأحوال الآتية

( عندما تحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الاتصال بهـ متعذراً أو كان من الصعب 1)

 .تحقيق ذلك

( عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً 2)

 .فيه

( إذا كانت جهـة التحكم جهـة عامة، وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات 3)

 .قضائية

 
ة من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية. 87  نصّت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر
، عبد العزيز بن أحمد، ) 88 ي
 .3541(، مصدر سبق ذكرهـ ص2023المزيت 
 المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية. 89
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( عندما تكون المعالجة ضرورية لتحقيق مصالح مشروعة لجهـة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب 4)

البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه، ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. وتبير  اللوائح الأحكام 

 "90والضوابط المتعلقة بذلك.

وعة إلا بموافقة صريحة من  وبناءً على ذلك، إذا انتفت هذه المسوغات، فإن معالجة البيانات لا تكون مشر

ي هذه الحالة.
 
 صاحب البيانات، بوصفها المسوّغ الوحيد للمعالجة ف

 ثانيًا: حالة معالجة البيانات الحساسة

أوجبت اللائحة أن تكون الموافقة صريحة وواضحة عندما تتعلق المعالجة ببيانات حساسة، بالنظر إل خطورة 

ي المادة الأول منه البيانات الحساسة بأنها تلك 
 
ها المحتمل على الخصوصية. وقد عرّف النظام ف طبيعتها وتأثير

، أو ما  ي ي أو معتقداته الدينية أو آرائه السياسية أو انتمائه الفكري أو النقان 
 
ي تكشف عن أصل الفرد العرف

الت 

ها من  يتعلق بحالته الصحية أو الوراثية أو الجينية أو بياناته الجسدية أو السلوكية أو بياناته الحيوية، أو غير

ي تمسّ خصوصيته على نحو بالغ.
 91البيانات الت 

ي أن تكون الموافقة بشأنها 
ّع قد أول البيانات الحساسة درجة حماية أعلى، مما يقتص  ويُفهم من ذلك أن المشر

ي إرادة صاحبها.
 
ة وصريحة وغير ضمنية، منعًا لأي التباس أو استغلال ف  مباسرر

ا: حالة معالجة البيانات الائتمانية
ً
 ثالث

ي حال كانت المعالجة تتعلق ب  البيانات الائتمانية، 
 
اط أن تكون الموافقة صريحة ف كما نصّت اللائحة على اشي 

ي مادته 
 
. وقد عرّف النظام ف ي

نظرًا لطبيعتها الخاصة وأثرها المباسرر على السمعة المالية للفرد ومركزه الائتمان 

امات المالية لصاحب البيانات، ومدى وفائه بها،  الأول البيانات الائتمانية بأنها البيانات الشخصية المتعلقة بالالي  

 وتاري    خ تعاملاته الائتمانية مع الجهات المالية.

ومن ثمّ، فإن معالجة هذا النوع من البيانات لا يجوز أن تتم إلا بموافقة صريحة ومسبقة من صاحبها، تجنبًا لأي 

ي استخدامها.
 
 انتهاك للخصوصية المالية أو إساءة ف

 
 ه ٩/٢/١٤٤٣( وتاريخ ١٩نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  90
، عبد العزيز بن أحمد، ) 91 ي
 .3541(، مصدر سبق ذكرهـ ص2023المزيت 
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ّع السعودي نحو تعزيز  ي هذه الحالات الثلاث يُعي ّ عن توجه المشر
 
ي الموافقة ف

 
اط الصراحة ف ويُلاحظ أن اشي 

فهم من 
ُ
ي قد ت

ة الت  ي معالجة البيانات، والابتعاد عن الموافقات الضمنية أو المستي 
 
مبدأ الشفافية والوضوح ف

ل ضمانة قانونية أساسية، سواء لحماية 
ّ
ي هذا السياق تمث

 
سلوك أو سكوت صاحب البيانات. فالموافقة الصريحة ف

 الأفراد أو لتحديد المسؤولية النظامية على جهة التحكم عند وقوع المخالفة.

 أن توثق الموافقة بوسائل تتيح التحقق منها مستقبلا :الضابط الرابع

ي حصلت عليها من أصحاب البيانات والاحتفاظ بها 
لزم هذه القاعدة الجهة المُتحكمة بحفظ الموافقات الت 

ُ
ت

ي حال حدوث خرق للبيانات وإفصاح صاحب البيانات عن بياناته الشخصية للجهة 
 
. ف

ً
للتحقق منها مستقبلا

اض صاحب البيانات على معالجة الجهة المُتحكمة لبياناته  ي حال اعي 
 
، أو ف ي

المُتحكمة بشكل غير قانون 

الشخصية، يجب على الجهة المُتحكمة تخزين هذه البيانات حت  تتمكن السلطات من التحقق من الموافقة 

ت التخزين أو لم تحتفظ 
َ
والتأكد من استيفائها للمتطلبات التنظيمية. لا يحق للجهة المُتحكمة الادعاء بأنها أتلف

ي هذه الحالة تتحمل المسؤولية الكاملة حت  لو تم الحصول على الموافقة بطريقة قانونية 
 
به، حيث أنها ف

 .92وسليمة

ي حالة وجود نزاع يقع على عاتق الجهة المُتحكمة. 
 
ي أن عبء الإثبات المتعلق بالموافقة ف

بشكل عام، هذا يعت 

ي لمعالجة البيانات الشخصية كانت صحيحة وتم 
ر قانون  ي اعتمدت عليها كمي 

يجب عليها إثبات أن الموافقة الت 

ي القانون واللوائح.
 
ا للمتطلبات التنظيمية المنصوص عليها ف

ً
 93إجراؤها وفق

  

 
92 Breen, S et al. (2020). GDPR: Is your consent valid?. Business Information Review 

(BIR). (DOI: 10.1177/0266382120903254).  
، عبد العزيز بن أحمد، ) 93 ي
 .3543(، مصدر سبق ذكرهـ ص 2023المزيت 
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: بحثالم ي
 
ي النظام السعودي الثاب

 
 ضمانات حماية البيانات الشخصية ف

ية، على إثبات ثلاثة عناصر رئيسية:  ي ذلك المسؤولية المدنية التقصير
 
تعتمد الأنظمة القانونية التقليدية، بما ف

" ناتج عن  ر نتيجة "خطأ خوارزمي
ي صر 
 
ر، والعلاقة السببية بينهما. عندما يتسبب نظام ذكي ف الخطأ، والصر 

 شبه مستحيل. 
ً
مجة، يصبح إثبات عنصر "الخطأ" التقليدي أمرا ي الي 

 
ي واضح ف  من خطأ بشر

ً
ي بدلا

التعلم الذان 

ر  ر إثبات أن الصر  وتتفاقم الصعوبة بسبب تحدي "الصندوق الأسود"، الذي يجعل من المستعصي على المتصر 

 .   94ناتج بشكل مباسرر عن تصرف الخوارزمية، وليس عن مدخلات البيانات أو عوامل خارجية

ي سياق المسؤولية المدنية، تشير الدراسات القانونية إل أن نظام المعاملات المدنية 
 
لمعالجة تحدي الإثبات ف

ر الناجم عن الأشياء". يمكن تكييف  ار تحت باب "المسؤولية عن الصر  السعودي عالج المسؤولية عن الأصر 

ء" يخضع لسيطرة شخص )يسم "الحارس"(.    ي
، على الرغم من قدراته المعرفية، ك  "سر  الذكاء الاصطناعي

ي 
 
 للتعويض، حيث تكون المسؤولية ف

ً
 فعالا

ً
 قانونيا

ً
ر مسارا إن تطبيق نظرية المسؤولية عن الأشياء يمنح المتصر 

ء" الذي يملك السيطرة الفعلية على  ي
هذه الحالة موضوعية )بدون الحاجة لإثبات خطأ( على "حارس السر

النظام. هذا التكييف العملىي يضع عبء التعويض على حارس النظام )جهة التحكم/المستخدم(، ويضمن حماية 

. ومع  ي أو الخوارزمي
 بذلك معضلة إثبات الخطأ البشر

ً
رين، متجاوزا الحقوق الاقتصادية والمدنية للمتصر 

ار بعد وقوعها، بل يجب استكماله بالتدابير الاستباقية، مثل إلزام  ي هذا الحل للتعويض عن الأصر 
ذلك، لا يكف 

ي تلزم المطورين 
 إل الأطر الأخلاقية لسدايا الت 

ً
ي المقام الأول، استنادا

 
ار ف جهة التحكم بآليات شفافة لمنع الأصر 

.  بمنع التحير 

ام بها عند معالجة هذه  ي يجب الالي  
د القوانير  المنظمة لحماية البيانات الشخصية الضوابط والضمانات الت 

ِّ
حد

ُ
ت

ا للمادة )
ً
( من نظام حماية البيانات الشخصية، تعُرفَّ المعالجة بأنهـا أي عملية تجُرى على 5/1البيانات. ووفق

البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت، سواء يدوية أو آلية، وتشمل على سبيل المثال: الجمع والتسجيل، 

جاع والاستخدام،  تيب والتنسيق والتخزين، والتعديل والتحديث والدمج، والاسي  والحفظ والفهرسة، والي 

 إل الحجب والمسح والإتلاف
ً
، إضافة ي

، والمشاركة أو الربط البيت   .95والإفصاح والنقل والنشر

 
، أحمد محمد، ) 94 (، الحق في خصوصية البيانات الشخصية وضمانات حمايتهـا في عصر التحول الرقمي: دراسة تحليلية 2023العجمي

ي النظام السعودي. الإدارة العامة، ص 
 
 .496ف

 ( من نظام حماية البيانات الشخصية.5/1المادة ) 95
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ي الخصوصية، وقد نص النظام على 
 
ا بصون الحق ف

ً
ا وثيق

ً
وترتبط ضمانات حماية البيانات الشخصية ارتباط

ي تنقسم إل ثلاث مراحل رئيسة: ضمانات تسبق عملية المعالجة، وأخرى ترافقها 
مجموعة من الضمانات الت 

 .96أثناء التنفيذ، وثالثة تليها لضمان سلامة النتائج وحماية الحقوق

 ضمانات سابقة على معالجة البيانات الشخصية -الأول المطلب 

م بهدف 
ّ
ي أقرها المنظ

تتضمن الضمانات السابقة على معالجة البيانات الشخصية مجموعة من الإجراءات الت 

: ي
 تعزيز مستوى الحماية لتلك البيانات، ويمكن بيانها على النحو الآن 

: اعتماد سياسة واضحة لخصوصية البيانات الشخصية
ً
 أولً

ي تسبق عملية معالجة البيانات الشخصية، وذلك 
يُعد وجود سياسة خصوصية واضحة من أبرز الضمانات الت 

ة من نظام حماية البيانات الشخصية. إذ أوجب النظام على جهة  ا إل ما نصّت عليه المادة الثانية عشر
ً
استناد

وهي أي جهة عامة أو أي شخصية طبيعية أو اعتبارية خاصة تحدد الغرض من معالجة البيانات  –التحكم 

أن تعتمد سياسة خصوصية شاملة ومتكاملة  –ووسيلتها سواء قامت بها بنفسها أو من خلال جهة معالجة 

تاح هذه السياسة للأفراد المعنيير  قبل جمع بياناتهم.
ُ
 تكفل حماية البيانات الشخصية، وأن ت

ي الموافقة أو الرفض على معالجة بياناتهم عن علمٍ ودراية، 
 
وي  هدف ذلك إل تمكير  الأفراد من ممارسة حقهم ف

ي 
ا بجميع الإجراءات الت 

ً
اهة، اللذين يقتضيان إبلاغ صاحب البيانات مسبق انسجامًا مع مبدأي الشفافية والي  

ي حال موافقته على المعالجة.
 
تخذ بشأن بياناته ف

ُ
ة من النظام  ست وبالتوازي مع ذلك، ألزمت المادة الثالثة عشر

ة  –جهة التحكم  باتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علمًا بعدة  –عند جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباسرر

ي الجمع، وهي
 
 :97أمور قبل البدء ف

ر جمع بياناته الشخصية. -  المسوغ النظامي أو العملىي الذي يي 

ا بما  -
ً
عالج لاحق

ُ
الغرض من الجمع، وبيان ما إذا كان إلزاميًا أو اختياريًا، مع التأكيد على أن البيانات لن ت

ة( من النظام. ي المادة )العاسرر
 
ي غير الحالات المنصوص عليها ف

 
 يخالف الغرض الأصلىي أو ف

ي تجمع البيانات وعنوان مرجعها عند الاقتضاء، ما لم يكن الجمع لأغراض أمنية. -
 هوية الجهة الت 

 
، أحمد محمد. ) 96  .496(. مصدر سبق ذكرهـ ص 2023العجمي
ة من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية97  المادة الثالثة عشر
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عالج خارج  -
ُ
نقل أو ت

ُ
فصح لها البيانات الشخصية وصفاتها، وبيان ما إذا كانت البيانات ست

ُ
ي ست

الجهات الت 

 المملكة.

تبة على عدم إتمام عملية جمع البيانات الشخصية. -  الآثار والمخاطر المحتملة المي 

عد هذه الضمانات خطوة أساسية لضمان علم الأفراد بكيفية التعامل مع بياناتهم، وتعزيز ثقتهم بالجهات 
ُ
وت

ي تتول معالجتها.
 الت 

 ثانيًا: الموافقة المسبقة

ي المادة الخامسة من نظام حماية البيانات الشخصية على حظر معالجة البيانات الشخصية أو تغيير 
 
م ف

ّ
أكد المنظ

ام انسجامًا مع  .الغرض من معالجتها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من صاحب البيانات ي هذا الالي  
ويأن 

ي أي وقت
 
ي الرجوع عن موافقته ف

 
ي الخصوصية، إذ منح النظام لصاحب البيانات الحق ف

 
ام الحق ف  .98مبدأ احي 

د ما إذا كانت الموافقة المطلوبة يجب أن تكون صريحة أم يُكتف  
ّ
ومن الجدير بالملاحظة أن النظام لم يُحد

ي اعتمادها، نظرًا لأن معالجة  .ب الضمنية
ي ينبعى 

غير أن الرأي الراجح يذهب إل أن الموافقة الصريحة هي الت 

، مما يستلزم وضوح الرضا وعدم الاكتفاء بأي دلالة  البيانات الشخصية تمس خصوصية الأفراد بشكل مباسرر

اط الموافقة الصريحة، حت   نص صراحة على اشي 
ُ
ض أن ت ضمنية عليه. وعليه، فإن اللائحة التنفيذية للنظام يُفي 

ي
 .99لا تفقد الموافقة المسبقة قيمتها القانونية والواقعية إذا تم الاكتفاء بالرضا الضمت 

ورة الحصول على الموافقة المسبقة من صاحب البيانات، إلا أن النظام أجاز استثناءات  ومع أن الأصل هو صر 

ي المادة السادسة، ومن 
 
ا لما ورد ف

ً
ورة، وذلك وفق ي تتطلبها الصر 

ي بعض الحالات الت 
 
محددة على هذا الأصل ف

 :100أبرزها

 .إذا كانت المعالجة تحقق مصلحة متحققة لصاحب البيانات، وكان الاتصال به متعذرًا أو صعب التحقيق .1

ا فيه .2
ً
ا لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات طرف

ً
 .إذا تمت المعالجة بموجب نظام آخر، أو تنفيذ

، وكانت المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو للوفاء بمتطلبات قضائية .3
ً
 عامة

ً
 .إذا كانت جهة التحكم جهة

 
 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصيةالمادة الخامسة  98
، أحمد محمد. ) 99  .497(. مصدر سبق ذكرهـ ص 2023العجمي

 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية.المادة السادسة  100
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ين  –كما أجاز النظام  جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لأغراض علمية أو  –بموجب المادة السابعة والعشر

ي الحالات التالية
 
 :101بحثية أو إحصائية دون الحاجة إل موافقة صاحبها، وذلك ف

ا .1
ً
 .إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها تحديد

إذا كان سيتم إتلاف ما يدل على هوية صاحب البيانات أثناء المعالجة وقبل الإفصاح عنها لأي جهة  .2

ط ألا تكون البيانات حساسة  .أخرى، بشر

إذا كانت عملية الجمع أو المعالجة لهذه الأغراض تستند إل نظام آخر أو إل اتفاق سابق يكون صاحب  .3

ا فيه
ً
 .البيانات طرف

ي معالجة البيانات الشخصية، ولا يجوز الإخلال 
 
وبذلك، فإن الموافقة الصريحة المسبقة تبف  هي القاعدة العامة ف

ي نص عليها النظام على سبيل الحصر
ي الحالات الاستثنائية الت 

 
 .بها إلا ف

ي حدود الغرض المخصص
 
ا: معالجة البيانات ف

ً
 ثالث

حظر معالجة البيانات الشخصية لغير الغرض الذي جُمعت من أجله، بما يوجب  –كأصل عام  –أقرّ النظام 

ام الصارم بنطاق الغرض المحدد عند جمع البيانات، وعدم تجاوز هذا النطاق أو  على جهة التحكم الالي  

ي أغراض أخرى غير مصرح بها. ويُعد هذا المبدأ من الركائز الأساسية لحماية الخصوصية 
 
استخدام البيانات ف

وع للبيانات الشخصية  .102وضمان الاستخدام المشر

ي حالات محددة نصت  –استثناءً من هذا الأصل  –إلا أن النظام أجاز 
 
معالجة البيانات لغير الغرض المخصص ف

ي
ي الآن 

 
ة، وتتمثل ف  :103عليها المادة العاسرر

ا لأحكام النظام. -
ً
 موافقة صاحب البيانات الشخصية على المعالجة لغرض آخر، وفق

 إذا كانت البيانات الشخصية متاحة للعموم، أو جرى جمعها من مصدر عام متاح للجميع. -

 
ين 101  من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية. المادة السابعة والعشر
، أحمد محمد. ) 102  .497(. مصدر سبق ذكرهـ ص 2023العجمي
ة من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية 103  المادة العاسرر
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ة أو معالجتها لغرض  - إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان جمع البيانات من غير صاحبها مباسرر

ي 
مختلف مطلوبًا لأغراض أمنية، أو لتنفيذ نظام آخر، أو للوفاء بمتطلبات قضائية، وذلك وفق الضوابط الت 

 تحددها اللوائح التنفيذية.

رًا بصاحب البيانات الشخصية أو يؤثر على مصالحه الحيوية،  - ام بحظر المعالجة قد يُلحق صر  إذا كان الالي  

ي تحددها اللوائح.
ا للأحكام والإجراءات الت 

ً
 وذلك وفق

ورية لحماية الصحة أو السلامة العامة، أو لحماية حياة فرد أو مجموعة من الأفراد أو  - إذا كانت المعالجة صر 

د اللوائح الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
ّ
حد

ُ
 صحتهم، على أن ت

ة أو غير  - تيح تحديد هوية صاحبها بصورة مباسرر
ُ
ظ بصيغة ت

َ
حف

ُ
ل أو ت سجَّ

ُ
إذا كانت البيانات الشخصية لن ت

بيّنها اللوائح التنفيذية.
ُ
ي ت
ة، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الت   مباسرر

ي حدود الغرض الذي جُمعت من أجله، 
 
وبناءً على ذلك، فإن الأصل هو تقييد معالجة البيانات الشخصية ف

ي الحالات الاستثنائية المنصوص عليها نظامًا، وبما يضمن تحقيق التوازن بير  
 
ولا يجوز تجاوز هذا القيد إلا ف

 .104متطلبات المصلحة العامة وحماية خصوصية الأفراد

: المطلب  ي
 
 ضمانات معاصرة لمعالجة البيانات الشخصيةالثاب

م بوضع ضمانات سابقة على معالجتها، بل 
ِّ
ة، لم يكتفِ المنظ نظرًا لما تمثله البيانات الشخصية من أهمية كبير

ا بمجموعة من الضمانات المعاصرة أثناء المعالجة، بهدف تعزيز مستوى الحماية المقررة لها بما 
ً
أحاطها أيض

:  يتناسب مع حساسيتها وأثرها المباسرر على خصوصية الأفراد. ومن أبرز هذه الضمانات ما يلىي

وع إلى بياناته الشخصية : إشعار صاحب البيانات بأي تشب أو تلف أو وصول غير مشر
ً
 أولً

: ون من نظام حماية البيانات الشخصية على ما يلىي  نصّت المادة العشر

ي البيانات الشخصية،  -1
 
م جهة التحكم بإشعار الجهة المختصة فور علمها بحدوث تشب أو تلف ف تلي  

وع إليها.  أو بحدوث وصول غير مشر

 
، أحمد محمد. ) 104  .497(. مصدر سبق ذكرهـ ص 2023العجمي
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ي يجب فيها على جهة التحكم إشعار صاحب البيانات الشخصية  -2
د اللوائح التنفيذية الحالات الت 

ّ
حد

ُ
ت

 عند حدوث أي من تلك الوقائع.

ر جسيم بصاحب البيانات أو بياناته  وع إلحاق صر  وإذا كان من شأن التشب أو التلف أو الوصول غير المشر

ي
 
 جب على جهة التحكم إشعاره فورًا.الشخصية، ف

ي تمكير  صاحب البيانات من اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقه ومصالحه، 
 
وتكمن أهمية هذا الإشعار ف

 مثل العدول عن موافقته السابقة على المعالجة، أو طلب تعديل بياناته أو حذفها إذا اقتص  الأمر ذلك.

:  ويُستفاد من نص المادة أن النظام فرّق بير  حالتير 

: إذا كان التسرب أو التلف أو الوصول غير المشروع يرُتب ضرراً جسيماً على صاحب الحالة الأولى -

 البيانات أو على نفسه، فالإشعار واجب على الفور.

: إذا لم يكن هـناك ضرر جسيم، فإن اللوائح التنفيذية هـي التي تحُددّ الأحوال التي تستوجب الحالة الثانية -

 إشعار صاحب البيانات.

ي المعرفة 
 
ي وحق الأفراد ف

م على تحقيق التوازن بير  متطلبات الأمن المعلومان 
ِّ
وبذلك، يظهر حرص المنظ

ي تتول معالجة البيانات الشخصية ويضمن استجابة فورية لأي خرق قد 
ي الجهات الت 

 
والشفافية، بما يعزز الثقة ف

 يمس خصوصية الأفراد أو بياناتهم.

ي الوصول إلى بياناته الشخصية
 
 ثانيًا: حق صاحب البيانات ف

م لتعزيز حماية الأفراد 
ِّ
ي أقرّها المنظ

يُعد حق الوصول إل البيانات الشخصية من الضمانات المعاصرة الأساسية الت 

وشفاف ية المعالجة، إذ نصّت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من نظام حماية البيانات الشخصية على أن لصاحب 

ي الوصول إل بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، ويشمل ذلك الاطلاع عليها 
 
البيانات الحق ف

وي  هدف هذا الحق إل تمكير  صاحب  .والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة ومطابقة لمضمون السجلات

ا للأغراض النظامية 
ً
البيانات من التحقق من دقة معلوماته وسلامتها، والتأكد من أن معالجتها تتم وفق

 .105المقررة
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م لمصطلح –حظ كما يُلا –ومن الناحية الصياغية، يمكن القول 
ِّ
قد  »لوصول إل البيانات  أن استخدام المنظ

 الاطلاع، فلا يمكن الاطلاع دون وصول فعلىي إل 
ا من معت 

ً
وري، إذ إن الوصول يُفهم ضمن يكون غير صر 

دون أن  الاطلاع على البيانات الشخصية حياغة، كان يمكن الاكتفاء بمصطلالبيانات. لذلك، ولحسن الص

ي المعت  أو المضمون
 
 .106يُحدث ذلك أي نقص ف

ي تصحيح بياناته أو تحديثها أو إتمامها أو إتلافها
 
ا: حق صاحب البيانات ف

ً
 ثالث

ي التحكم بمحتوى بياناته، وذلك 
 
ي قررها النظام لصاحب البيانات الشخصية حقه ف

من الحقوق الجوهرية الت 

 ، عي  تمكينه من طلب تصحيح بياناته إذا شابها خطأ، أو إتمامها إذا كانت ناقصة، أو تحديثها عند حدوث تغيير

ي حال انتفاء الغرض من جمعها
 
 .أو إتلافها ف

ا للأحكام النظامية، الحقوق الآتية
ً
 :107وقد نصّت المادة الرابعة من النظام على أن لصاحب البيانات، وفق

ي طلب تصحيح بياناته الشخصية أو إتمامها أو تحديثها -1
 
 .الحق ف

ي طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها -2
 
 .الحق ف

م استخدم مصطلح الإتلاف
ِّ
 من الحذف وهو تميير  دقيق له دلالته القانونية والتقنية.  ويُلاحظ أن المنظ

ً
بدلً

جاع أو الاستخدام، حت  وإن بقيت  ي إنهاء صلاحية البيانات نهائيًا وجعلها غير قابلة للاسي 
ف الإتلاف يعت 

ي إزالة وجودها فقط دون ضمان عدم إمكانية استعادتها
ي النظام، بينما الحذف يعت 

 
 .مادية أو رقمية ف

ة، حيث  ي المادة الثامنة عشر
 
ي وردت ف

ا، بل قيده بعدد من الاستثناءات الت 
ً
ك النظام هذا الحق مطلق ولم يي 

 :نصت على ما يلىي

م جهة التحكم بإتلاف البيانات الشخصية فور انتهاء الغرض من جمعها .1  .تلي  

ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بالبيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة كل ما يؤدي إل معرفة  .2

ي تحددها اللوائح التنفيذية
 .صاحبها على وجه التحديد، وذلك وفق الضوابط الت 

 
، أحمد محمد. ) 106  .498(. مصدر سبق ذكرهـ ص 2023العجمي
 من نظام حماية البيانات الشخصية. المادة الرابعة 107
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ي تستوجبها متطلبات نظامية أو  .3
ي الحالات الت 

 
م الاحتفاظ بالبيانات حت  بعد انتهاء الغرض ف

ِّ
كما أجاز المنظ

 .قانونية معينة، وفق ما تحدده اللوائح

ي حماية بياناتهم واحتياجات 
 
ي هذا الجانب تحقيق التوازن بير  حق الأفراد ف

 
م راع ف

ِّ
وبذلك، يتضح أن المنظ

وعة، مع ضمان أن أي احتفاظ لاحق يتم بصورة تحول دون المساس  ي الاحتفاظ بها لأغراض مشر
 
الجهات ف

 .108بخصوصية الأفراد أو التعرف على هويتهم

 ضمانات لاحقة لمعالجة البيانات الشخصيةالثالث: المطلب 

: ي
 تتنوع الضمانات اللاحقة لمعالجة البيانات الشخصية إل حماية جزائية وحماية مدنية وذلك على النحو الآن 

 الحماية الجزائية للبيانات الشخصية: -أولا 

له من قيمة بالغة، قرر إضفاء حماية جزائية عليها، فنصّ النظام 
ّ
م بأهمية البيانات الشخصية وما تمث

ِّ
ا من المنظ

ً
إيمان

على ثلاثة أنواع من العقوبات: عقوبات مالية )الغرامات(، وعقوبة الإنذار، وعقوبات سالبة للحرية )الحبس(، 

د نوع العقوبة بحسب طبيعة المخالفة المرتكبة.
َّ
 ويُحد

ها بالمخالفة للنظام: –1  مخالفة الإفصاح عن البيانات الحساسة أو نشر

ها بالمخالفة لأحكام النظام  تنص المادة الخامسة والثلاثون على أن كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشر

 ، ، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايير  ريال، أو بإحدى هاتير  العقوبتير  ب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتير 
َ
يُعاق

ار بصاحب البيانات أو لتحقيق منفعة شخصية  .109وذلك إذا كان الفعل قد تم بقصد الإصر 

ي نية 
 
ط النظام لقيام الجريمة وتوقيع العقوبة المنصوص عليها توافر القصد الخاص، والمتمثل ف وبذلك، يشي 

ي ذلك انتفاء 
ار بصاحب البيانات أو تحقيق مصلحة شخصية. أما إذا انتف  هذا القصد الخاص، فلا يعت  الإصر 

ق عليه حينئذٍ  طبَّ
ُ
ا إل وصف آخر للفعل بوصفه مخالفة لأحكام النظام، وت

ً
ب الفاعل استناد

َ
العقوبة تمامًا، بل يُعاق

ا للمادة السادسة والثلاثير  من النظام
ً
ي لا تتجاوز خمسة ملايير  ريال، وفق

 .110عقوبة الإنذار أو الغرامة الت 

 
 

، أحمد محمد. ) 108  .499(. مصدر سبق ذكرهـ ص 2023العجمي
 المادة الخامسة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية. 109
 المادة السادسة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية 110



61 
 

 مخالفة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارجية: –2

م على جهة التحكم نقل البيانات الشخصية إل خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارجية، إلا 
ِّ
حظر المنظ

ا فيها، أو تحقيق مصلحة وطنية، أو 
ً
امات ناشئة عن اتفاقية تكون المملكة طرف ي حالات محددة، مثل تنفيذ الي  

 
ف

ي المادة التاسعة 
 
ط استيفاء مجموعة من الضوابط المنصوص عليها ف لأغراض أخرى تحددها اللوائح، وذلك بشر

ين من النظام، وهي  :111والعشر

ي أو بمصالح المملكة الحيوية. -
تب على عملية النقل أو الإفصاح أي مساس بالأمن الوطت   ألا يي 

تقديم ضمانات كافية تكفل حماية البيانات الشخصية المنقولة أو المفصح عنها، والحفاظ على سريتها،  -

ي النظام واللوائح التنفيذية.
 
 بحيث لا تقل معايير الحماية المطبقة عن تلك المنصوص عليها ف

 أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدن  من البيانات الشخصية اللازمة لتحقيق الغرض المقصود. -

ا لما تحدده اللوائح. -
ً
 الحصول على موافقة الجهة المختصة على عملية النقل أو الإفصاح، وفق

عد جريمة يعاقب مرتكبها 
ُ
وقد نصت الفقرة )ب( من المادة الخامسة والثلاثير  على أن مخالفة هذه الأحكام ت

 .112بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتير  العقوبتير 

ي لم يرد بشأنها نص خاص: –3
ي الحالات الن 

 
 مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح ف

ي حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية 
 
ي المادة السادسة والثلاثير  على أنه ف

 
م ف

ِّ
نص المنظ

ق على المخالف  طبَّ
ُ
، ت ي المادة الخامسة والثلاثير 

 
سواء كان شخصًا طبيعيًا أو  –دون أن يرد بشأنها نص خاص ف

ي لا تتجاوز خمسة ملايير  ريال. كما أجاز  –اعتباريًا من الجهات الخاضعة للنظام 
عقوبة الإنذار أو الغرامة الت 

يطة ألا تتجاوز  ي حال تكرار المخالفة، حت  وإن تجاوزت الحد الأقص المقرر لها، سرر
 
النظام مضاعفة الغرامة ف

م قد  .113ضعف هذا الحد
ِّ
ويتضح من ذلك، وبعد استعراض المخالفات والعقوبات المنصوص عليها، أن المنظ

ها من البيانات؛ إذ جعل عقوبة  منح البيانات الشخصية الحساسة مستوى أعلى من الحماية مقارنة بغير

 
ين  111  من نظام حماية البيانات الشخصية.المادة التاسعة والعشر
 من نظام حماية البيانات الشخصية.الفقرة )ب( من المادة الخامسة والثلاثير   112
 من نظام حماية البيانات الشخصية.المادة السادسة والثلاثير   113
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، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايير   ها بالمخالفة للنظام السجن لمدة لا تزيد على سنتير  الإفصاح عنها أو نشر

ي النظام
 
، وهي أشد العقوبات المنصوص عليها ف  .114ريال، أو بإحدى هاتير  العقوبتير 

 الحماية المدنية للبيانات الشخصيةثانيا: 

ا حماية مدنية بموجب المادة الأربعير  
ً
م على تقرير الحماية الجزائية للبيانات الشخصية، بل أقر أيض

ِّ
لم يقتصر المنظ

ي النظام أو 
 
ر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها ف ي منحت كل من لحقه صر 

من النظام، الت 

ر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم  ي المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الصر 
 
لوائحه، الحق ف

ر  .115الصر 

ي التعويض، يجب توافر ثلاثة أركان أساسية:
 
 ولقيام حق صاحب البيانات ف

 : ويتمثل في ارتكاب أحد الأفعال التي تعد مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح.ركن الخطأ -1

ر -2 : وهـو أن يترتب على الفعل ضرر لصاحب البيانات، سواء كان ضرراً مادياً كخسارة مالية، كن الض 

رًا معنويًا كالمساس بالسمعة أو الخصوصية.  أو صر 

 : أي وجود علاقة مباشرة بين الخطأ المرتكب والضرر الناتج عنهـ.رابطة السببية -3

ر مادي بصاحبها، بينما يؤدي إفشاء  فعلى سبيل المثال، قد يؤدي إفشاء البيانات المصرفية إل إلحاق صر 

ر على عاتق صاحب  ي آنٍ واحد. ويقع عبء إثبات الصر 
 
ر مزدوج، مادي ومعنوي ف البيانات الصحية إل صر 

 .116البيانات الشخصية المطالب بالتعويض

  

 
، أحمد محمد. ) 114  .403(. مصدر سبق ذكرهـ ص 2023العجمي
 المادة الأربعون من نظام حماية البيانات الشخصية. 115
، أحمد محمد. ) 116  .405(. مصدر سبق ذكرهـ ص 2023العجمي
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  الفصل الثالث:

ي ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأساس
 
ي لحماية خصوصية المعلومات ف

 
ي المملكة العربية  القانوب

 
ف

 السعودية.

، الذي أصبح أحد أهم أدوات التحول الرقمي  ي مجال الذكاء الاصطناعي
 
يشهد العالم اليوم طفرة هائلة ف

ت تطبيقات الذكاء الاصطناعي طريقة جمع وتحليل واستخدام  ّ
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فقد غير

البيانات الشخصية، إذ باتت تعتمد على تقنيات متقدمة قادرة على استخراج أنماط سلوكية وتنبؤات دقيقة 

ي معالجة 
 
. غير أن هذا التوسع الكبير ف ي العصر الرقمي

 
عد “النفط الجديد” ف

ُ
حول الأفراد، ما جعل البيانات ت

البيانات الشخصية من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي أثار تحديات قانونية وأخلاقية عميقة تتعلق بمدى حماية 

وعة وآمنة  .117خصوصية الأفراد وضمان استخدام بياناتهم ضمن أطر مشر

قرّها المواثيق الدولية، إذ 
ُ
يعة الإسلامية قبل أن ت ي كفلتها الشر

ي الخصوصية من الحقوق الأساسية الت 
 
ويُعد الحق ف

ي 
 
أكد الإسلام على صون حرمة الحياة الخاصة وعدم التجسس أو إفشاء الأسرار، وهو ما يُعد الأساس الأخلاف

ي الهائل الذي يشهده العالم، أدركت 
ي المملكة العربية السعودية. ومع التطور التقت 

 
يعات الحديثة ف والقيمي للتشر

ي متكامل لحماية البيانات الشخصية وتنظيم استخدامها بما يتوافق مع رؤية 
المملكة أهمية وضع إطار قانون 

ي البيئة التقنية.2030السعودية 
 
ي تسعى إل بناء اقتصاد رقمي متطور يحفظ الحقوق ويعزز الثقة ف

 ، الت 

ي هذا الإطار، صدر نظام حماية البيانات الشخصية السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم )م/
 
( وتاريخ 19وف

م جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها 1443/  2/  9
ّ
يعىي الرئيس الذي ينظ هـ، ليكون الإطار التشر

ط الموافقة الصريحة من صاحب البيانات، وتحديد الغرض من  ونقلها. وقد وضع النظام مبادئ أساسية مثل سرر

ي حالات محددة، إل جانب إلزام الجهات المعالجة باتخاذ التدابير 
 
المعالجة، وعدم الإفصاح عن البيانات إلا ف

ا 
ً
وع. كما أن النظام منح الأفراد حقوق اق أو الاستخدام غير المشر

الأمنية اللازمة لحماية البيانات من الاخي 

ة  ل ركير 
ّ
ي الاطلاع على بياناتهم، وطلب تصحيحها أو حذفها، وهو ما يشك

 
قانونية واضحة، منها الحق ف

ي المملكة. 
 
 لحماية الخصوصية الرقمية ف

 
ي ضوء اللائحة الأوربية  117

 
، دراسة تحليلية مقارنة ف

ً
ونيا ي لحماية البيانات الشخصية المعالجة إلكي 

محمد حسن عبد الله النظام القانون 

يعات ذات العلاقة، مجلة العلوم القانونية، جامعة عجمان كلية القانون، يوليو   .۷۳، ص ۲۰۲۱وبعض التشر
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 : تحديات التأطير القانوني لحماية خصوصية المعلومات في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعيالمبحث الأول

، ويعزى 
ً
اتيجية وطنية لحماية أحد حقوق الإنسان يمكن أن يكون فعالً ي أو تطوير اسي 

إن إقرار قانون وطت 

ا 
ً
ذلك إل توفر عنصر السيطرة والسيادة ووجود جهة مخولة بالرقابة ومنع الانتهاك أو استمراره، بما يتيح أيض

، الذي قد يمتلكه أي فرد  ي ظل الذكاء الاصطناعي
 
. إلا أن الوضع يختلف ف إمكانية التعويض وملاحقة المخالفير 

ا لأي جهة محددة، حيث لا توجد سلطة مركزية أو جهة سيادية توفر الحماية أو تتيح 
ً
دون أن يكون مملوك

 .118وسائل الحماية القانونية عند التعرض لانتهاك خصوصية الأفراد

ي العالم 
 
ي الخصوصية ف

 
ومن هذا المنطلق، يتضح أن البيانات الشخصية تمثل اليوم الوجه الأحدث لحماية الحق ف

. كما أن جمعها ومعالجتها باستخدام الذكاء الاصطناعي يعد مسألة حساسة وحرجة، تستدعي وعي  الرقمي

كات، بل وحت  الحكومات، بأهمية حماية البيانات الشخصية واتباع أساليب التعامل معها  المستخدمير  والشر

 بشكل يضمن استخدامها بطريقة فعّالة وآمنة، ضمن الحدود القانونية المعمول بها.

 المطلب الأول: مصادر تهديد حق الخصوصية المعلوماتية

ايدة للحواسيب والأنظمة الرقمية، قد تصل إل  يشير بعض المتخصصير  إل أن التكنوقراطية، أي السيطرة المي  

ة من القوة بحيث تحد من نطاق الحياة الخاصة للفرد، وتربط حياة الإنسان وعائلته بهذه الأجهزة  درجة كبير

ي 
 
 ف

ً
ي هذه الحالة، يصبح الإنسان محدود الإرادة ومستغلً

 
عندما تتوافق مع مصالح اقتصادية أو اجتماعية محددة. ف

ا من جزء من شخصيته. ومن هذا المنظور، فإن الخطر على البشر قد لا يكون حربًا 
ً
قراراته الواعية، ومفرغ

ي السيطرة 
 
 .الرقمية للحواسيب على حياتهمنووية، بل قد يكون ف

ا فيها من حيث تهديد الحواسيب للخصوصية، إلا أنها 
ً
وبالرغم من أن هذه النظرة قد تبدو متشائمة ومبالغ

ي ما يتعلق بالحواسيب وكل ما من شأنه 
 
وع للتقنية، خاصة ف ي من الاستخدام غير المشر

تعكس القلق الحقيف 

، إذ يتم  عد البيانات الشخصية مصدرًا غنيًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي
ُ
ي الحياة الخاصة. وت

 
الإخلال بالحق ف

ي تدريب النماذج الذكية وتحسير  أدائها.
 
 جمعها وتحليلها واستغلالها ف

 
118 ( ، ي

(، حق الخصوصية المعلوماتية في ضوء الذكاء الاصطناعي، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 2023عبد الله شيبان 

 .468، ص 2، العدد 6



66 
 

ي هذا السياق، يمكن للباحث تلخيص المعالم الرئيسية لمصادر تهديد حق الخصوصية المعلوماتية على النحو 
 
وف

:  التالي

 الفرع الأول: جمع البيانات الشخصية

ي جمع بيانات الأفراد الشخصية،
 
ي تعتمد عليها التطبيقات الذكية ف

 ومنها: توجد العديد من الآليات والطرق الت 

وع للبيانات الشخصية عي  تقنية الكوكير  )أولا:   (Cookiesالتجميع غير المشر

ف تقنية "الكوكير  عرَّ
ُ
ة يقوم موقع الويب بإرسالها وتخزينها على القرص  (Cookies) "ت بأنها ملفات صغير

ي قدرتها على **تجميع وتخزين 
 
الصلب لجهاز المستخدم عند قيامه بزيارة الموقع أو تصفحه. وتكمن خطورتها ف

ة  . 119كميات كبير

ن تقنية الكوكير  من أربعة عناصر رئيسة؛
 تتكوَّ

ي سطر ترويسة الكوكير  ) العنض الأوليتمثل 
 
( الذي يدُرج ضمن رسالة Cookie Header Lineف

 الطلب المرسلة من متصفح المستخدم إل خادم الموقع.

يأما 
 
( التي تتضمن معلومات الكوكيز المرسلة من Response Messageفهو رسالة الرد ) العنض الثاب

 الموقع إل المتصفح.

ي 
ي للمستخدم يُدار بواسطة المتصفح  العنض الثالثويأن 

 
ن على الجهاز الطرف ي صورة ملف كوكير  مخزَّ

 
ف

 ويُستخدم لتتبع نشاطه وتخزين تفضيلاته.

ي حير  يتمثل 
 
ستخدم لإدارة المعلومات  العنض الرابعف

ُ
ي قاعدة بيانات موجودة على خادم موقع الويب ت

 
ف

عة من الكوكير  وتنظيمها بما يخدم أغراض الموقع التحليلية أو التسويقية  .120 المجمَّ

 
119 -  Fabrice NAFTALSKL  , OEUVRE COLLECTIVE Sous LA DIRECTION 

DEPHILIPPE – HENRI DU THEIL , Fonctionnement de l ʼassociation , partie 4 , 

2016 ( actualization : Avril 2019 ) , N:3.  

-  L ʼutilisation de cookies constitue un traitement de données – conseil d̓ Etat 6 juin 

2018 – Le bon 2018 , Recueil Lebon – Recueil des decisions du conseil d̓Etat 2018 

…… www. Dalloz . fr . com.  
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ي ميدان حماية الخصوصية 
 
عد عملية جمع البيانات الشخصية عي  تقنية الكوكير  من أكير القضايا إثارة للجدل ف

ُ
ت

نت.  الرقمية، لما تنطوي عليه من مخاطر متعددة الأبعاد تمس أمن وسرية المعلومات الشخصية لمستخدمي الإني 

ونية، أصبحت اليوم  ي تحسير  تجربة التصفح وتسهيل المعاملات الإلكي 
 
فهذه التقنية، على الرغم من دورها ف

ونية،  ي تجميع البيانات الشخصية على نطاق واسع، خاصة مع ازدياد الاعتماد على التجارة الإلكي 
 
أداة رئيسة ف

، مما يفرض على المستخدمير   ي تستخدم الكوكير 
اء عي  المواقع الت  حيث تتم معظم عمليات البيع والشر

 الإفصاح عن قدر كبير من بياناتهم الخاصة مثل معلومات الاتصال والبيانات المالية.

ي أن هذه العمليات قد تتطور إل بناء قواعد بيانات شاملة ومتكاملة عن الأفراد، 
 
وتكمن الخطورة الحقيقية ف

ستخدم لأغراض تتجاوز ما هو مصرح به أو معلن 
ُ
تتضمن تفاصيل دقيقة عن سلوكهم واهتماماتهم، وربما ت

. كما أن وسائل تجميع البيانات عي  هذه  ي
ا لخصوصية المستخدمير  وأمنهم المعلومان  ً ا مباسرر

ً
عنه، ما يجعلها تهديد

التقنية لا تقتصر على التصفح العادي لمواقع الويب، بل تمتد لتشمل الاتصالات الرقمية المختلفة، والمكالمات 

عي  الشبكات الحديثة، وأجهزة الحوسبة المحمولة أو ما يُعرف ب  “كمبيوترات الجيب”، إضافة إل التقنيات 

ي والأقمار الصناعية، الأمر الذي يزيد من تعقيد 
ون  المعتمدة على الاتصال عن بُعد مثل أنظمة الدفع الإلكي 

 121 الرقابة القانونية والتقنية على عمليات جمع البيانات الشخصية واستخدامها.

ا أو غير 
ً
وع ويتسم تجميع البيانات الشخصية عي  تقنية الكوكير  بالصفة النسبية، بمعت  أن أنه لا يعد أمرًا مشر

ي 
 
وعية تدور ف ي إطار الضابط العام الآنف ذكره، وعدم المشر

 
وعية تدور ف وع بصورة مطلقة. بل إن المشر مشر

وعية تجميع البيانات عي  هذه التقنية تتوقف على الغرض من التجميع  ،إطار مخالفة هذا الضابط أي أن مشر

122. 

 
؛  120 ي

نت "، ترجمة : د/ السيد محمد الألف  نت " أسس ومبادئ الشبكات والإني  وز؛ كيث روس، شبكات الحاسب والإني  جيمس كير

 ..... هـذا الكتاب متاح على الموقع التالي:163، الطبعة الرابعة، ص 2011د/ رضوان السعيد عبد العال، دار العبيكان، سنة 

-  https://books.google.com.eg.  

ين، الناسرر : 121 ي القرن الحادي والعشر
 
 .160، ص 2013دار المنهل، سنة  سامح عامر، التمير  الإداري ف

122 -  Céline CASTETS -RENARD , La protection des données personnellesdans les 

relations internes à l'Union européenne , Dalloz , Octobre 2018. N: 267. 

https://books.google.com.eg/
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وع للبيانات الشخصية عن طريق بيانات النقرثانيا:   التجميع غير المشر

ي يعرفها الموقع عن المستخدم لمجرد قيام هذا الأخير بتصفح هذا الموقع. 
يُقصد ببيانات النقر، المعلومات الت 

( الخاص بالمستخدم ونوع T C P/I Pفبمجرد دخول المستخدم إل الموقع، يُكشف عنوان يُعرف بال   )

الحاسب الذي استخدمه الشخص والمتصفح محل الاستخدام، وبعض المعلومات عن هذا التصفح كوقت 

 .123حدوثه وتاريخه وعنوان الموقع السابق الذي كان يتصفحه الشخص قبل أن يتصفح الموقع الحالي 

 الدخول إل العديد من مواقع الويب 
ّ
ي أن

 
تتمثل خطورة عمليات جمع البيانات الشخصية عي  بيانات النقر ف

ض خصوصيته لمخاطر  يتطلب من المستخدم الإفصاح عن معلومات ذات طبيعة شخصية، الأمر الذي يُعرِّ

ي تتبع وجمع بيانات الأفراد، نظرًا 
 
ا من الناحية العملية ف

ً
عد هذه الوسيلة من أكير الأساليب شيوع

ُ
حقيقية. وت

نت تعتمد على التصفح المتكرر لمواقع مختلفة، حيث يمكن أن يقوم  لأن معظم تعاملات مستخدمي الإني 

ونية، يُطلب منه خلالها إدخال بيانات شخصية  المستخدم خلال يوم واحد بزيارة عدد كبير من المواقع الإلكي 

نه من الوصول إل محتواها أو الاستفادة من خدماتها
ّ
 .متنوعة تمك

وتتباين طبيعة هذه البيانات تبعًا لطبيعة الموقع والغرض من زيارته، فقد تتضمن معلومات تعريفية أساسية 

اء  ي حال التعامل مع مواقع البيع والشر
 
، أو بيانات مالية وتجارية ف ي

ون  كاسم المستخدم وعنوانه وبريده الإلكي 

ونية. وبذلك، تصبح بيانات النقر وسيلة فعّالة لجمع كمٍّ هائل من المعلومات الشخصية عن  الإلكي 

وعية هذا الجمع، وضمان استخدام هذه  ، مما يثير تساؤلات قانونية جوهرية تتعلق بمدى مشر المستخدمير 

ي نطاق محدد لا يمس خصوصية الأفراد أو يُستغل خارج الأغراض المصّرح بها
 
 .البيانات ف

وع للبيانات الشخصية عي  تقنية ): ثالثا  ( R F I D التجميع غير المشر

عرف تقنية ال  
ُ
R)ت  F I D)   باسم موجات الراديو، وتعتمد هذه التقنية على جهاز يُعرف ب(R  F I 

D Tags يتم وضعهـ بالمنتجات أو الحيوانات أو حتى الإنسان، ويحتوي هـذا الجهـاز على شريحة من ،)

 
 .224(، ضمانات الخصوصية في الإنترنت، دار الجامعة الجديدة، ص 2012سليم، وليد السيد، ) 123
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، تتمثل وظ ي
ي إرسال واستقبال البيانات والاستعلام عي  موجات الراديو )يفالسيليكون الهوان 

 
 (R F I Dته ف

124. 

ي أنها 
 
تقني ة ذات  – (R F I D)أي تقنية  –وتتمثل خطورة تجميع البيانات الشخصية عي  هذه التقنية، ف

ي بطاقات تحديد الهوية لمعرفة 
 
انتشار واسع وممتد لكثير من المجالات والأماكن. حيث يمكن استخدامها ف

يحة  أماكن تواجد أصحابها، وكذلك تحديد أماكن تواجد السيارات إذا كانت لوحة هذه السيارة تحمل سرر

يحة مصدر  ة تكون الشر ي هذه الحالة الأخير
 
ات. وف السيليكون، ونفس الأمر بالنسبة لجوازات السفر والتأشير

كبير للإفصاح عن العديد من البيانات الشخصية أهمها صورة المسافر وجنسيته واسمه وبعض المعلومات عن 

 . 125حالته الاجتماعية

وع للبيانات الشخصية عي  مواقع التواصل الاجتماعيرابعا:   التجميع غير المشر

ستخدم بقصد تبادل المحتوى الإعلامي 
ُ
نشأ وت

ُ
ي ت
، تلك المواقع التقنية الت  يُقصد بمواقع التواصل الاجتماعي

، يُعي  عن أحدهما بالمرسِل والآخر بالمستقبل، وذلك 
ي الذي يتمير  بالطابع الشخصي بير  طرفير  أو أكير

 
والثقاف

، مع اعطاء المرسِل حرية الإرسال واعطاء المستقبل حرية 
ً
عي  شبكة اجتماعية كفيس بوك أو واتس آب مثلً

 . 126التجاوب مع المعطيات المرسلة 

ي جمع البيانات الشخصية 
 
ي الوقت الراهن من أبرز الوسائل المؤثرة ف

 
عد مواقع التواصل الاجتماعي ف

ُ
ت

ن 
ّ
، الذي مك ا من الإعلام يُعرف ب  الإعلام الشخصي

ً
ا جديد

ً
ومعالجتها، إذ أفرز التحول الرقمي الهائل نمط

 
124 -  AVOINE ) G. (: Sécurité de la R F I D , Comprendre la technique sans être 

technician , in la secrete de l̓individu numérise , réflexions prospectives et internationals 

, sous la direction de LACOUR ( S. ) , L ʼHarmattan , 2008 , p. 17 et s. 

 (:  R F I Dللمزيد حول تقنية ال   )  - 125

-  Réglment caropéen ) UE ( 2018 /  608 de la commission du la avril établissant les 

critéres technique applicables aux etiquettes électronique pour les équipements marins ) 

JOUE n° l Loi , 20 avril 2018 (.  

-  Mike Puglia , Albert Puglia , V.Daniel Hunt , R F I D , AGuide to Radio Frequency 

identification , John Wiley , Sans , 2007 , p. 1 – 5. 

(، المسئولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دار الجامعة 2018الدلوع، أيمن أحمد، ) 126

 .25الجديدة، ص 
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الأفراد من مشاركة تفاصيل حياتهم وآرائهم على نطاق واسع يفوق ما كان متاحًا عي  وسائل الإعلام 

ا(”، و“إنستغرام”، و“سناب 
ً
التقليدية. وقد أصبحت هذه المواقع، مثل “فيسبوك”، و“إكس )تويي  سابق

شات”، وسواها، جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمجتمع السعودي، لما توفره من أدوات للتفاعل والتواصل 

ي المجالات الاجتماعية والمهنية والتعليمية.
 
 والعمل، حت  بات استخدامها شبه حتمي ف

غير أن هذا الانتشار الواسع ترافق مع مخاطر قانونية تمس خصوصية الأفراد وأمن بياناتهم الشخصية، إذ يتطلب 

ي هذه المنصات الإفصاح عن كمٍّ كبير من المعلومات الشخصية، مثل الاسم الكامل، وتاري    خ الميلاد، 
 
التسجيل ف

 عن الصور والأنشطة الاجتماعية والاهتمامات 
ً
، فضلً ي

ون  يد الإلكي  ورقم الهاتف، والعنوان، والجنس، والي 

الشخصية. وتحت الحاجة الملحّة لاستخدام هذه التطبيقات، غالبًا ما يُفصح المستخدمون عن هذه البيانات 

ي أغراض تجارية 
 
تب على ذلك من انتهاك لخصوصيتهم أو استغلال لبياناتهم ف ا دون إدراكٍ كافٍ لما قد يي 

ً
طوع

 أو تحليلية غير مصّرح بها.

ي متكامل لضمان حماية البيانات الشخصية من 
ي هذا السياق، حرص النظام السعودي على وضع إطار قانون 

 
وف

وعة، من خلال نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ( 19أي معالجة غير مشر

ي المملكة. وقد 1443/  2/  9وتاري    خ 
 
هـ، الذي يُعد الأساس النظامي لتنظيم جمع البيانات واستخدامها ف

وع، ولا يجوز  ي مادته الخامسة على أنه »لا يجوز جمع البيانات الشخصية إلا لغرض محدد ومشر
 
نصّ النظام ف

ورة الحصول على موافقة صريحة من صاحب  د على صر 
ّ
 مع ذلك الغرض«، كما أك

 
ا بما يتناف

ً
معالجتها لاحق

ام الجهة المعالجة باتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية لحمايتها من   
البيانات قبل معالجتها أو الإفصاح عنها، وعلى الي 

 الوصول غير المصرح به أو من التشيب أو التعديل.

اف على تنفيذ هذا النظام، وتعمل من  كما تتول الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي )سدايا( الإسرر

ي للبيانات على وضع السياسات والمعايير الخاصة بحماية 
ي للذكاء الاصطناعي والمركز الوطت 

خلال المركز الوطت 

ي بيئة المنصات الرقمية ومواقع التواصل 
 
الخصوصية الرقمية وضمان الاستخدام المسؤول للبيانات، خصوصًا ف

.  الاجتماعي

ا للغرض 
ً
وبناءً على ذلك، فإن جمع البيانات الشخصية عي  هذه المواقع دون التقيد بضوابط النظام يُعد تجاوز

وع من المعالجة، ويُثير المسؤولية النظامية والمدنية على القائمير  بعمليات الجمع أو المعالجة. ويُعد هذا  المشر

التنظيم السعودي خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بير  تمكير  الأفراد من الاستفادة من التقنيات الحديثة وضمان 
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ي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وشبكات 
 
ي ظل التوسع الكبير ف

 
صون خصوصيتهم وحقوقهم الرقمية ف

ي المملكة.
 
 التواصل الاجتماعي ف

وع للبيانات الشخصية عي  تقنية دمج المعلومات )خامسا:   (Data Fusion التجميع غير المشر

ي الكثير من هذه المواقع قد يستخدم 
 
ض تقنية دمج المعلومات، وجود مواقع غير مرتبطة ببعضها البعض، وف تفي 

ي تم تجميعها، وذلك من خلال برامج 
الأشخاص أسماء مستعارة ثم يفاجئون بوجود بعض بياناتهم الشخصية الت 

كير  أو المرتبطير  
ي يكون لديها القدرة على معرفة المستخدمير  المشي 

تقوم بمسح قواعد البيانات المختلفة، والت 

. أي أنهـا عملية دمج مصادر بيانات متعددة لإنتاج معلومات أكثر اتساقاً ودقة عن 127ببعضهم البعض 

ي يوفرها أي مصدر بيانات فردي 
 .128المعلومات الت 

امج سالفة الذكر عن طريق قراءة معلومات عن  ويتم تجميع البيانات الشخصية عي  هذه التقنية باستخدام الي 

شخص ما من قاعدة بيانات، وشخص آخر له اسم مختلف من قاعدة معلومات أخرى. بمعت  أنه يوجد 

شخصان مختلفان إلا أن النظام يعير على معلومة جديدة من قاعدة معلومات أخرى، لكنها تحتوي على 

ض النظام حينها أن  ك مع الشخص الأول، كرقم رخصة القيادة ورقم الهاتف، ويفي  معلومات أخرى تشي 

 . 129هذه المعلومات مرتبطة بنفس الشخص 

 : ي
 
ي المطلب الثاب

 
 معالجة البيانات الشخصية الخاصالنشاط الجزاب

ي هذا الشأن هو 
 
قام المنظم السعودي بوضع إطار تنظيمي خاص بمعالجة البيانات الشخصية، حيث إن الأصل ف

ي حددها النظام. ويُعد الخروج 
وط الت  ام بالشر يطة الالي   جواز معالجة البيانات الشخصية، وليس حظرها، سرر

. وط جريمة يعاقب عليها النظام، بحيث يتحول أي انتهاك لهذه الأحكام إل نشاط إجرامي  عن هذه الشر

 
 .188سويلم، وليد السيد مرجع سابق، ص  - 127

128 -  https://en.m.wikipedia.org/Wikipedia/Data- Fusion.  

 .189، 188سويلم، وليد السيد مرجع سابق، ص  129

https://en.m.wikipedia.org/Wikipedia/Data-Fusion
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وط  ونظرًا لأن معالجة البيانات الشخصية تتضمن مرحلة تجميع البيانات ثم حفظها، فقد نص المنظم على سرر

ي بمعالجة بياناته الشخصية
اط رضا الشخص المعت  ومن هذا ، خاصة بكل من التجميع والحفظ، إضافة إل اشي 

ي ثلاث حالات رئيسية
 
ي هذا المجال قد يتمثل ف

 
ي ف

 :130المنطلق، يتضح أن النشاط الجزان 

ي بخصوص تجميع البيانات. -
 النشاط الجزان 

وط حفظ البيانات. - ي بخصوص مخالفة سرر
 النشاط الجزان 

ي بخصوص معالجة البيانات دون موافقة صاحبها. -
 النشاط الجزان 

ي بخصوص جمع البيانات الشخصيةالفرع الاول: 
 
 النشاط الجزاب

ا محددة لعملية جمع البيانات الشخصية لضمان أن تكون هذه البيانات مجمعة 
ً
وط أورد المنظم السعودي سرر

وع للبيانات الشخصية جريمة يعاقب عليها  ي هذا السياق، يُعد أي جمع غير مشر
 
بطريقة نظامية وقانونية. وف

ا إجراميًا.
ً
 النظام، ويشكل سلوك

قبل تناول المخالفات، يجدر توضيح مفهوم الجمع نفسه. فقد عرف المنظم السعودي الجمع بأنه: "حصول جهة 

ة من صاحبها، أو من يمثله ا لأحكام النظام، سواء مباسرر
ً
، أو من له 131التحكم على البيانات الشخصية وفق

عية عليه، أو من أي طرف آخر"  .132الولاية الشر

، أهمهما: طير  رئيسيير  وعة، يجب توافر سرر  ولتكون عملية تجميع البيانات مشر

ط الأول: أن يتم تجميع البيانات بطريقة نظامية  الشر

ي تجميع بيانات أي فرد أن يكون الشخص على علم مسبق بأن بياناته الشخصية سيتم جمعها، 
 
أول ما يتعير  ف

ويجب أن يشمل هذا الإعلام طريقة جمع البيانات، والغرض من جمعها، ونوع البيانات الشخصية محل 

 .133جميعالت

 
(، الحماية الجزائية لمعالجة البيانات الشخصية في النظام السعودي )دراسة مقارنة(، مجلة 2025الجعيد، صالح عوض منصور، ) 130

 .159(، ص 12( المجلد )114الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد )
 هـ . 1443/2/9بتاري    خ  19( من المادة الأولى من نظام حماية البيئات الشخصية السعودي رقم م/4الفقرة ) 131
( من المادة الأولى من النظام السعودي لحماية البيانات الشخصية بأن جهـة التحكيم هـي أي جهـة عامة"، أو أي 18عرفت الفقرة ) 132

ت معالجة البيانات  شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، تحدد العرض من معالجة البيانات الشخصية وكيفية ذلك، سواء أباسرر

 بوساطتها أم بوساطة جهة المعالجة.
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ي تنص 
تب على ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من النظام السعودي الخاص بالبيانات الشخصية، والت  ويي 

ي فقرتها الأول على أنه: "لا يجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد موافقة 
 
ف

وط  ي يجب فيها أن تكون الموافقة كتابية، إضافة إل الشر
وط الموافقة والأحوال الت  صاحبها، وتبير  اللوائح سرر

عي إذا كان صاحب البيانات ناقص أو عديم الأهلية."
والأحكام المتعلقة بالحصول على موافقة الولي الشر

134 

ا أساسيًا لجعل عملية الجمع 
ً
ط وبذلك، يصبح توافر رضا صاحب البيانات وطريقة جمعها وفق النظام سرر

ا إجراميًا يعاقب عليه النظام.
ً
وط يعد نشاط  قانونية، وأي انتهاك لهذه الشر

: أن يكون التجميع لغرض نظامي ي
 
ط الثاب  الشر

وعة ونظامية، فالبيانات الشخصية نفسها ليست محظورة،  لا بد أن يكون تجميع البيانات الشخصية لغاية مشر

ا بتحقيق غرض 
ً
ي الحظر لحماية صاحبها. وعندما يُسمح بتجميع هذه البيانات، يجب أن يكون مرهون

وإنما يأن 

وع.  مشر

، فإن ذلك يُعد  فعلى سبيل المثال، إذا تم تجميع البيانات الشخصية الصحية لفرد ما بهدف إجراء بحث علمي

وعة،  وعة ونظامية. أما إذا تم جمع نفس البيانات لأغراض تجارية بحتة، فإن الغاية تكون غير مشر غاية مشر

.  وبالتالي يصبح التجميع غير نظامي

ة من النظام السعودي الخاص بالبيانات الشخصية على أنه: "... ولا تجوز  ي هذا الإطار، تنص المادة العاسرر
 
وف

 .135معالجة البيانات الشخصية إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله..."

 من النظام على ما يلىي
ي المادة السابقة، تنص المادة الحادية عشر

 
 للحكم الوارد ف

ً
 :136وتفصيلً

ة بأغراض جهة التحكم وألا يتعارض مع  - ا مباسرر
ً
يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية مرتبط

 أي حكم مقرر نظامًا.

 
 .160(، مصدر سبق ذكرهـ ص2025الجعيد، صالح عوض منصور، ) 133
 الفقرة الأول من المادة الخامسة من النظام السعودي الخاص بالبيانات الشخصية 134
ة من نظام حماية البيئات الشخصية السعودي. 135  تنص المادة العاسرر
 المادة الحادية عشر من نظام حماية البيئات الشخصية السعودي. 136
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يجب ألا تتعارض طرق ووسائل جمع البيانات الشخصية مع أي حكم مقرر نظامًا، وأن تكون ملائمة  -

از. ة، واضحة، آمنة، وخالية من أساليب الخداع أو التضليل أو الابي    لظروف صاحب البيانات، مباسرر

ا، وأي مخالفة 
ً
وع ي لغرض النظامية يعد عنصًرا أساسيًا لجعل جمع البيانات مشر

ط القانون  وبذلك، يتضح أن الشر

ا إجراميًا يعاقب عليه النظام
ً
 .137لهذه الضوابط تعتي  سلوك

 : ي
 
ي بخصوص حفظ البيانات الشخصيةالفرع الثاب

 
 النشاط الجزاب

ي 
طير  أساسيير  للحفظ القانون  ط المنظم السعودي توفر سرر ا لمعالجتها، يشي 

ً
بعد تجميع البيانات الشخصية تمهيد

 للبيانات:

ط الأول: أن يتم حفظ البيانات بدقة  الشر

تنص المادة الرابعة عشر من النظام السعودي الخاص بحماية البيانات الشخصية على أنه: "لا يجوز لجهة التحكم 

أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض 

 لأحكام النظام"
ً
 .138الذي جمعت من أجله وفقا

، مما قد يجعل عملية المعالجة برمتها  ي
وقد جاء التأكيد على دقة البيانات لضمان عدم حفظها بشكل عشوان 

ة من صاحبها لضمان موثوقيتها  ط المنظم أن يتم جمع البيانات مباسرر مخالفة للواقع أو النظام. ومن هنا اشي 

 .ودقتها

: تناسب مدة الحفظ مع غرض التجميع ي
 
ط الثاب  الشر

، فلا بد أن تكون مدة الحفظ مرتبطة بتحقيق  وع ونظامي
بما أن تجميع البيانات يجب أن يكون له غرض مشر

هذا الغرض. وقد نصت غالبية القوانير  والأنظمة المنظمة لحماية البيانات الشخصية على أن مدة حفظ البيانات 

ة اللازمة لتحقيق الهدف من جمعها، وأنه عند تحقق الغرض يجب إيقاف الحفظ وإتلاف  يجب ألا تتجاوز الفي 

 البيانات.

 
 .161(، مصدر سبق ذكرهـ ص 2025الجعيد، صالح عوض منصور، ) 137
 المادة الرابعة عشر من نظام حماية البيئات الشخصية السعودي 138
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ي الفقرة الرابعة من المادة الحادية عشر على أنه: "إذا اتضح أن البيانات 
 
ي هذا الإطار، نص المنظم السعودي ف

 
وف

ورية لتحقيق الغرض من جمعها، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها  ي جُمعت لم تعد صر 
الشخصية الت 

 .139وإتلاف ما سبق جمعه فورًا"

وعليه، يُستحسن أن يتم تحديد مدة زمنية معيارية للحفظ، مثل شهر واحد، لضمان عدم سوء استخدام 

 البيانات وحماية الحياة الخاصة للأفراد.

ي بخصوص عدم رضا الشخصالفرع الثالث: 
 
 النشاط الجزاب

إن معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها هي نشاط إجرامي وبالتالي فإن انتهاك أحكام نظام حماية 

ي هذا الصدد تنص المادة 
 
 :140على أنه 5البيانات الشخصية يعد جريمة جنائية. وف

ي النظام، لا يجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من  -1
 
فيما عدا الحالات المنصوص عليها ف

ي يجب أن تكون فيها الموافقة كتابية 
وط الموافقة والحالات الت  معالجتها إلا بموافقة صاحبها. وتحدد اللائحة سرر

عي إذا كان صاحب البيانات قاصًرا أو عديم 
وط والأحكام المتعلقة بالحصول على موافقة الولي الشر

والشر

 الأهلية. 

ي الفقرة ) -2
 
ي جميع الأحوال، يجوز لصاحب البيانات الشخصية سحب الموافقة المشار إليها ف

 
( من هـذهـ 1ف

ع المصري والسعودي على  ي أي وقت، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. وبينما نص المشر
 
المادة ف

من القانون المصري حددت  7وجوب الحصول على موافقة الشخص الذي تتم معالجة بياناته، فإن المادة 

حالات معينة يجوز فيها لمعالج البيانات القيام بذلك دون موافقة الشخص الذي تتم معالجة بياناته. هذه 

 : 141الحالات هي

ً
: إذا كان هـناك التزام قانوني أو تنظيمي على الشخص الذي يقوم بالمعالجة: أي إذا كان هـناك التزام قانوني أولا

يلزم الشخص الذي يقوم بالمعالجة بالقيام بذلك، فلا يحتاج إل الحصول على موافقة الشخص الذي يقوم 

 
 الفقرة الرابعة من المادة الحادية عشر من من نظام حماية البيئات الشخصية السعودي. 139
 المادة الخامسة من نظام حماية البيئات الشخصية السعودي. 140
 .162(، مصدر سبق ذكرهـ ص2025الجعيد، صالح عوض منصور، ) 141
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ي 
ام قانون  . إن معالجة البيانات وفاءً بالي   ي

ام قائمًا على أساس قانون  بمعالجة بياناته. يجب أن يكون هذا الالي  

 مفروض على معالج البيانات يعفيه من الحصول على موافقة الشخص الذي تتم معالجة بياناته.

: حماية حياة الشخص الذي تتم معالجة بياناتهـ. إذا كانت حماية حياة هـذا الشخص تتطلب معالجة بياناتهـ، ثانيًا

فلا يحتاج الشخص الذي يقوم بالمعالجة إل الحصول على موافقته، كما لو تعرض شخص لحادث ويتم معالجة 

 بياناته الصحية لغرض إجراء عملية جراحية عاجلة. 

ا
ً
: تنفيذ مهـمة عامة يضطلع بهـا المعالج: إذا كان الشخص الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية يشغل منصباً ثالث

عامًا يتطلب منه معالجة البيانات الشخصية، فلا يحتاج إل الحصول على موافقة الشخص الذي يقوم بمعالجة 

ي حدود متطلبات وظيفته. 
 
 بياناته، طالما كان ذلك ف

: تنفيذ عقد يكون الشخص الذي تتم معالجة بياناتهـ طرفاً فيهـ. يعني هـذا الاستثناء أن الشخص الذي رابعًا

ج بياناته، ويلجأ إل معالجتها لتنفيذ 
َ
عال
ُ
يُعالِج البيانات الشخصية هو الطرف المتعاقد الآخر مع الشخص الذي ت

له،  كة بمعالجة بيانات عميل تعاقدت معه لتقديم خدمة أو توصيل منتج إل مي   العقد. مثال على ذلك قيام سرر

 وهو ما تعاقدت عليه...

: إذا كان الشخص الذي يعُالجِ البيانات الشخصية يسعى لتحقيق مصلحة مشروعة. إذا كان الشخص خامسًا

ي معالجة البيانات الشخصية دون 
 
وعة، فله الحق ف الذي يُعالِج البيانات الشخصية يسعى لتحقيق مصلحة مشر

يطة أن يخدم ذلك مصالحه أو حقوقه وحرياته الأساسية.  ج بياناته، سرر
َ
عال
ُ
الحصول على موافقة الشخص الذي ت

، إذ رأى الفقهاء أن هذا الاستثناء، بصيغته الفضفاضة، قد  هت انتقادات إل هذا الاستثناء الأخير ي الواقع، وُجِّ
 
ف

ط أساسي لإجراء عملية معالجة  طه الجهة التنظيمية كشر ط الموافقة الذي تشي  فتح الباب واسعًا أمام سرر

 . 142البيانات الشخصية

 

 

 

 
ة من النظام السعودي الخاص بحماية البيانات الشخصية رقم م/ 142 . والمادة السابعة من القانون 1443/2/9بتاري    خ  19المادة العاسرر

 الفرنسي الخاص حماية البيانات الشخصية.
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 : ي
 
يعات والسياسات التنظيمية للذكاء الاصطناعيالمبحث الثاب  مستقبل التشر

ي مختلف القطاعات الاقتصادية 
 
ايد ف ي تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي واعتمادها المي  

 
مع التسارع الكبير ف

يعية وتنظيمية متقدمة لضمان الاستخدام الآمن  والاجتماعية، أصبح هناك إدراك عالمي لأهمية وضع أطر تشر

والمسؤول لهذه التقنيات. ومن المتوقع أن يشهد المستقبل تطوير سياسات تنظيمية شاملة تجمع بير  حماية 

الحقوق الفردية، خصوصًا البيانات الشخصية وحقوق الخصوصية، وبير  تعزيز الابتكار والاستفادة الاقتصادية 

كز هذه السياسات على تنظيم الشفافية، والمسؤولية القانونية، ومساءلة المطورين  . وسي  من الذكاء الاصطناعي

ي والحماية القانونية 
، بما يوازن بير  الابتكار التقت  ، وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي والمستخدمير 

ي واليابان،  يعية متكاملة على غرار ما بدأته دول الاتحاد الأورون 
ي نماذج تشر

للمجتمع. كما سيشهد العالم تبت 

يعات الوطنية، مثل المملكة العربية السعودية، لتواكب هذه المعايير العالمية، بما يعزز بيئة  مع إمكانية تكيف التشر

ي الوقت ذاته.
 
 آمنة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ويحمي الحقوق الفردية ويحفز الابتكار ف

ية، وقد شهد الإنسان منذ خلقه  ي أنعم الله بها على البشر
ي هو مناط التكليف وأعظم النعم الت  إن العقل البشر

ية من مراحلها البدائية إل عصر  ي الانتقال بالحياة البشر
 
على الأرض تطورات معرفية وعلمية ساهمت ف

، وهو المسيطر على التقنيات  التكنولوجيا والمعرفة والابتكار. لطالما كان الإنسان صاحب العقل ومركز التفكير

ي طبيعة علاقة الإنسان بالآلة.
 
ا ديناميكيًا ف ً فاليوم، أصبحت الآلة تمتلك  الحديثة، غير أن الواقع الحالي يشهد تغير

 عن قدرتها على حل 
ً
قدرة معرفية وإرشادية تمكنها من محاكاة تفكير الإنسان ومشاعره وسلوكياته، فضلا

المسائل والألغاز واتخاذ القرارات وحل المشكلات المعقدة، وتشخيص الأمراض وإجراء العمليات الجراحية، 

ي  عن التنبؤ بالإشكاليات المستقبلية وفهم الحوارات والتواصل مع الآخرين بطريقة تشبه التفاعل البشر
ً
، فضلا

 ديناميكيًا يجعل الآلة  أدواتيهوهكذا لم تعد العلاقة بير  الإنسان والتقنية مجرد علاقة 
ً
تقليدية، بل أصبحت تفاعلً

ية بطرق كانت قبل عقود قليلة مجرد خيال علمي ا معرفيًا قادرًا على محاكاة القدرات البشر
ً
يك  .143سرر

ي المملكة العربية السعودية ول:المطلب الأ
 
ي لتقنيات الذكاء الاصطناعي ف

 
 التنظيم القانوب

ي المملكة العربية السعودية ضمن إطار مبادئ وأخلاقيات 
 
ي لتقنيات الذكاء الاصطناعي ف

يقع التنظيم القانون 

ي فقرة الرابعة على أن للهيئة 27/4/1441( بتاريخ 292محددة، حيث نص قرار مجلس الوزراء رقم )
 
هـ ف

 
(، الذكاء الاصطناعي )أحد( تحديات المسؤولية المدنية المعاصرة(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2023الدعجة، بخيت محمد، ) 143

 .10هـ، ص 1444)الأردن(، الطبعة الأولى، 
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السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سلطة تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع 

سياسات ومعايير وضوابط لكيفية التعامل مع هذه التقنيات، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة سواء كانت 

ام بها وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.  حكومية أو غير حكومية، مع متابعة الالي  

ام المملكة بحقوق الإنسان وقيمها الثقافية، وتماشيًا مع المعايير والتوصيات الدولية لأخلاقيات   
ا من الي 

ً
وانطلاق

، فقد اعتمدت الهيئة على الممارسات والمعايير العالمية عند صياغة مبادئ أخلاقيات استخدام  الذكاء الاصطناعي

ي 
ي تبت 

 
. وتهدف هذه المبادئ إل دعم جهود المملكة ومساعدة الجهات المختلفة ف تقنيات الذكاء الاصطناعي

، بما يضمن الاستخدام الأمثل وحماية  المعايير الأخلاقية عند بناء وتطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي

ي ما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية.
 
 خصوصية الأفراد وحقوقهم ف

:  وتتمثل أهم المبادئ الأساسية لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي فيما يلىي

اهة والإنصاف: - ، عند تصميم أو جمع أو تطوير أو نشر أو  الي   يجب على مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي

استخدام هذه الأنظمة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم وجود تحير  أو تميير  أو تجاوزات، والسعىي للحد 

 .144منها قدر الإمكان

المساءلة والمسؤولية: يتحمل المصممون والمطورون والمسؤولون والمقيمون لأنظمة الذكاء الاصطناعي  -

ي قد تؤدي إل مخاطر وآثار 
المسؤولية الأخلاقية عن القرارات والإجراءات الصادرة عن هذه الأنظمة، والت 

ي والحوكمة والإدارة المناسبة خلال  اف البشر سلبية على الأفراد والمجتمعات. ويستلزم ذلك تطبيق الإسرر

ار وسوء الاستخدام، مع الحفاظ على  دورة حياة النظام بأكملها، لضمان وجود آليات فعالة لتجنب الأصر 

عدالة وسلامة واستدامة هذه الأنظمة. كما يجب على جميع الأطراف المعنية ب تنظيم استخدام تقنيات الذكاء 

 145الاصطناعي مراعاة هذه المبادئ عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بها.

 
ي الخصوصية، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية  144

 
د/ إبراهيم داود، الحماية القانونية للبيانات الشخصية من منظور الحق ف

 .2015والاقتصادية "، جامعة الإسكندرية"، عام 
 القانون الدولي والقانون  (،2017، )مروة زين العابدين ،صالح 145

نت بير  الحماية القانونية الدولية للبيانات الشخصية عي  الاني 

ي 
 .2017 – 1ط  -مركز الدراسات العربية  -الوطت 
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ي المملكة 
 
ي تحكم وتنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ف

بعد هذا الاستعراض، يرى الباحثون أن الآلية الت 

العربية السعودية قائمة بشكل أساسي على المبادئ والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، دون وجود نظام 

ي مستقل ينظم بدقة المعايير القانونية للمسؤولية الجنائية والمدنية المتعلقة باستخدام هذه التقنيات.
 قانون 

، فرض المنظم المسؤولية على المطورين  ففيما يتعلق بالتحقق من البيانات والمدخلات لأنظمة الذكاء الاصطناعي

ا إل الدراسات الداخلية والرجوع إل الأنظمة ذات الصلة. بمعت  آخر، لا 
ً
مجيير  ومقيمي الأنظمة، استناد والي 

بت  عليها المسؤولية، ولا إطار تنظيمي مستقل يسهل 
ُ
ي ت
توجد حت  الآن جهة قانونية مستقلة تحدد المعايير الت 

.  عمليات الإثبات بما يتوافق مع طبيعة الأعمال الصادرة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي

، يُعتي  مكتب إدارة البيانات  ي للأدوات التوليدية للذكاء الاصطناعي
 
ي والأخلاف

وفيما يخص الاستخدام القانون 

ي 
 
الجهة الرقابية المسؤولة عن ضمان توافق البيانات المستخدمة مع المبادئ والسياسات والأنظمة المعمول بها ف

 المملكة.

 ، ي
ان  ، مثل أنظمة الأمن السيي  وعند النظر إل الأنظمة المرتبطة بالأعمال الصادرة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي

ونظام حماية البيانات الشخصية، ونظام الملكية الفكرية، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يتضح أن هذه 

ي قد تنتج عن 
، لكنها لا تتوافق بالكامل مع التنبؤات المستقبلية للمخاطر الت  الأنظمة مرتبطة بإطار تنظيمي معير 

ي ظل التطور الشي    ع والمستمر للمملكة.
 
، خصوصًا ف  استخدام الذكاء الاصطناعي

، ليصبح  ز الحاجة إل وضع إطار تنظيمي وتقنير  محدد لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بناءً عليه، يي 

 المرجعية القانونية الواضحة لهذه التقنيات، بما يتيح:

- .  درء الإشكاليات القانونية الناشئة عن الأعمال الصادرة من الذكاء الاصطناعي

 تحديد المسؤولية المدنية والتعويضية والعقوبات الجنائية للأفعال المرتكبة من خلال هذه التقنيات. -

ي بما يتلاءم مع الوقائع الفعلية. -
ي تطبيق النص القانون 

 
 تسهيل عمل القضاء السعودي ف

- .  ضمان حقوق الأطراف وتوضيح واجباتهم ومسؤولياتهم عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

ي القرارات والمبادئ الصادرة عن الهيئة  -
 
اهة المنصوص عليها ف تحقيق التطبيق الأمثل لمبادئ العدالة والي  

.  السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

-  
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 : ي
 
 المسؤولية المدنية على تقنيات الذكاء الاصطناعيالمطلب الثاب

( من نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية مبدأ الخطأ والضرر والعلاقة 120ذكرت المادة )

رًا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض« . كما نصت المادة 146بينهما، حيث نصت على أن: »كل خطأ سبب صر 

 147( من ذات النظام على ما يلي:122)

1- .  عن الفعل الضار مت  صدر منه وهو ممير 
ً
 يكون الشخص مسؤولً

ر أو تعذر الحصول على  -2 ر من غير الممير  ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الصر  إذا وقع الصر 

ا مناسبًا تقدره المحكمة.
ً
 تعويض من المسؤول، لزم غير الممير  تعويض

ي 
 
 تسبب ف

ً
ي حال ارتكب فعلً

 
ي يلزم الشخص غير الممير  بالتعويض ف

يتضح من هذه النصوص أن النظام المدن 

ي حالة عدم إمكانية الرجوع على المسؤول المباسرر عن الفعل الضار )المتبوع(
 
ر، ف  .148صر 

ي مجال الذكاء الاصطناعيالفرع الأول: 
 
 المسؤولية العقدية ف

ام التعاقدي، مثل امتناع البائع عن تسليم المبيع  تبة على مخالفة الالي   عرف بأنها المسؤولية المي 
ُ
المسؤولية التعاقدية ت

ي معيار المسؤولية 
 
ار المالية الناتجة عن العقد. ويُستند ف تب عليها من تعويض عن الأصر  ي، أو ما يي  للمشي 

ي كان عليها المدين عند 
ي ظروف مشابهة لتلك الت 

 
العقدية إل انحراف السلوك عن ما يفعله الشخص العادي ف

ام ي أداء الالي  
 
امه، وهو ما يعكس مدى التقصير أو الخطأ ف  .149تنفيذ الي  

ورة مسؤولية المدين، إذ يجب أن يكون  ام أو تأخره لا يحقق بالصر  وتجدر الإشارة إل أن مجرد عدم الوفاء بالالي  

ام راجعًا إل خطأ من المدين. وقد نصت المادة ) ( من نظام المعاملات المدنية 173هذا الإخلال بالالي  

السعودي على ما يلىي
150: 

 
 ( من نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية.120المادة ) 146
 ( من نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية.122المادة ) 147
 هـ.1444/11/29(، وتاريخ 191نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م ) 148
، آيات بنت أحمد، والمعلم، سليمان بن محمد، ) 149 (، "القواعد والإجراءات المنظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي 2024التونسي

 .385بالمملكة العربية السعودية وآثارها القانونية" )دراسة تحليلية مقارنة( ص
 ( من نظام المعاملات المدنية السعودي.173نصت المادة ) 150
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امه التعاقدي أو  -1 ر الناتج عن عدم تنفيذ الي   يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الصر 

 تأخره فيه، إلا إذا كان الإخلال نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين.

تبة على الفعل الضار. -2  لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المي 

ي حالات 
 
ر من العقد من الإعفاء من التعويض ف وتوضح هذه المادة أن القانون السعودي يحمي الطرف المتصر 

ي إثبات المسؤولية العقدية، ويضمن تحقيق العدالة بير  
 
الغش أو الخطأ الجسيم، مما يعكس أهمية عنصر الخطأ ف

 أطراف العقد.

 الركن الأول: الخطأ العقدي )التعدي(

ا إذا امتنع عن تنفيذ 
ً
امه التعاقدي، ويُعتي  المدين مخطئ  

 مع الي 
 
يقصد بالخطأ العقدي سلوك المتعاقد بطريقة تتناف

ي نظريات الخطأ التعاقدي من حيث تدرج درجاته، بدءًا 
ي تنفيذه. وقد تناول الفقه المدن 

 
م به أو تأخر ف ما الي  

من الخطأ اليسير الذي لا يرتكبه الرجل المعتاد، والخطأ التافه المنسوب إل الشخص المهمل غير الحريص، 

 إل الخطأ الجسيم الذي يقارب الخطأ العمد.
ً
 وصولً

، وطورها فقهاء القانون الفرنسي لتصبح ما يعرف بنظرية  ي
خذت هذه النظرية من القانون الرومان 

ُ
وقد أ

، والخطأ بالغ  الأخطاء الثلاثة، حيث يتم تقسيم الخطأ حسب جسامته إل: الخطأ الجسيم، الخطأ اليسير

 .151اليش

وقد اعتمد نظام المعاملات المدنية السعودي على نفس النظرية، مستخدمًا معيار الشخص المعتاد؛ أي أن معيار 

ي 
 
تقييم الخطأ يكون وفق عناية الشخص المعتاد بغض النظر عن شخصية أطراف العقد. وأشارت عدة مواد ف

 النظام إل هذا المعيار لتوضيح مت  تقع المسؤولية على المدين، ومن أمثلة ذلك:

( من النظام، التي تنص على أنهـ إذا كان المطلوب من المدين المحافظة على الشيء أو إدارتهـ أو 168المادة )

امه إذا بذل عناية الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض   بالي  
 
امه، فإنه يكون قد وف ي تنفيذ الي  

 
ي الحيطة ف

توج 

المقصود، ما لم ينص نص نظامي على خلاف ذلك. أما إذا كان المطلوب تحقيق غاية محددة، فلا يُعد الوفاء قد 

 .152تحقق إلا بتحقيق تلك الغاية

 
، آيات بنت أحمد، والمعلم، سليمان بن محمد، ) 151  .386(، مصدر سبق ذكرهـ ص2024التونسي
 ( من نظام المعاملات المدنية السعودي.168المادة ) 152
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ر : الض  ي
 
 الركن الثاب

تب على هذا  ي وقوع الخطأ من المدين لإقامة المسؤولية العقدية، بل يجب أن يي 
ي النظام السعودي، لا يكف 

 
ف

ي موعد محدد وتأخر عن 
 
ي ف ر يلحق بالدائن. على سبيل المثال، إذا تعهد البائع بتسليم سيارة للمشي  الخطأ صر 

ر فعلىي 
ي صر 
 
 عقديًا، لكن مسؤولية البائع لا تتحقق إلا إذا تسبب هذا التأخير ف

ً
التسليم، فإن هذا يُعد خطأ

ي.  للمشي 

وعة له،  ي الفقه السعودي بأنه الأذى الذي يلحق الشخص نتيجة المساس بحق أو مصلحة مشر
 
ر ف ويعرف الصر 

ف أو الاعتبار.  سواء تعلق ذلك بالمال أو الجسم أو العرض أو الشر

امه لا يفرض التعويض ما لم  ا أساسيًا لقيام المسؤولية العقدية، إذ أن مجرد إخلال المدين بالي  
ً
ط ر سرر ويعد الصر 

ر حق المطالبة بالتعويض. ر، فلا يكون للمتصر  ر ملموس يلحق بالدائن. فإذا لم يحصل أي صر  تب عليه صر   يي 

ي المادة )
 
"كل خطأ سبب  ( على ذلك، حيث جاء فيهـا:120وقد نص نظام المعاملات المدنية السعودي ف

ر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض.  "153صر 

ي المادة )
 
( إلى أن الشخص مسؤول عن الفعل الضار متى صدر منهـ وهـو مميز، وإذا وقع 122كما يشير النظام ف

ر من غير الممير  ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، لزم غير الممير  تعويض مناسب تقدره المحكمة  .154الصر 

ي النظام السعودي عند تحقق ثلاثة عناصر رئيسية:
 
ي المسؤولية العقدية ف

 
 وبناءً عليه، يتحقق التعويض ف

 وقوع خطأ عقدي من المدين. -

ر فعلىي يلحق بالدائن نتيجة الخطأ. -
 حدوث صر 

ر. -  وجود علاقة سببية بير  الخطأ والصر 

ي المسؤولية العقدية وفق القانون السعودي، فلا يكون 
 
ة الأساسية للتعويض ف ر هو الركير  وب  هذا يتضح أن الصر 

امه. ر الفعلىي نتيجة إخلال المدين بالي  
 التعويض إلا إذا تحقق الصر 

 

 
 ( من نظام المعاملات المدنية السعودي.168المادة ) 153
، رسالة دكتوراه، كلية  ،الجمال، فايز بن حسن 154  النظام السعودي والفقه الإسلامي

المسؤولية المدنية للناقل الجوي )دراسة مقارنة بير 

يف، جمهورية مصر ، ص  يعة والقانون، جامعة الأزهر الشر  .89ص  - 78الشر
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ي المسؤ
 
 ولية العقدية هو العلاقة السببيةالركن الثالث ف

ر، بل يجب أن يثبت أن  ي بوجود الخطأ أو وقوع الصر 
ر، إذ لا يكتف  وهو الركن الذي يربط بير  الخطأ والصر 

ي المملكة 
 
ي سياق تقنيات الذكاء الاصطناعي ف

 
امه العقدي. وف ة لإخلال المدين بالي   ر حدث نتيجة مباسرر الصر 

ا، نظرًا لأن الأنظمة الذكية تعمل وفق خوارزميات وبيانات 
ً
العربية السعودية، تصبح هذه العلاقة أكير تعقيد

ر الذي وقع للمتعاقد  ي توضيح أن الصر 
. لذا، فإن إثبات العلاقة السببية يعت  ي

مدخلة، ولا تتصرف بوعي ذان 

ي تصميم النظام، تطويره، تشغيله، أو صيانته، وليس مجرد نتيجة طبيعية لعمل النظام 
 
ي ف ناتج عن خطأ بشر

 .155نفسه

ي الذكاء الاصطناعي عدة تحديات. فالنظم الذكية غالبًا ما تكون معقدة وتعمل 
 
تواجه إثبات العلاقة السببية ف

عي  سلسلة من القرارات أو التفاعلات بير  مكونات متعددة، ما يجعل من الصعب تحديد مصدر الخطأ بدقة. 

 حول مسؤولية المطور أو المشغل إذا تسبب 
ً
كما أن الاعتماد على بيانات غير دقيقة أو خاطئة قد يثير سؤالً

ر. إضافة إل ذلك، فإن التحديثات المستمرة للنظام قد تغير سلوكياته ونتائجه، ما يزيد صعوبة  ي صر 
 
ذلك ف

. ر إل الخطأ الأصلىي
 تتبع الصر 

ي ظل هذه التعقيدات، يعتمد القضاء السعودي على مجموعة من الأدوات لإثبات العلاقة السببية. يتم اللجوء 
 
ف

ر نتيجة إخلال بالعقد أو  مجيات وتحديد ما إذا كان الصر  ي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الي 
 
اء ف إل خي 

ي التصميم أو التشغيل. كما يلعب العقد الموقع بير  المطور أو المزود والمستخدم دورًا أساسيًا، إذ يحدد 
 
خلل ف

ستخدم سجلات 
ُ
امات المتعلقة بدقة البيانات، وأداء النظام، وصيانته، والتحديثات الدورية. كذلك ت الالي  

ا، يُطبق معيار الرجل المعتاد كما  ً ر. وأخير ي اتخذها لتحديد مصدر الصر 
تشغيل النظام وسجل القرارات الت 

( من نظام المعاملات المدنية السعودي، لتقييم ما إذا كان مطور النظام قد اتخذ 168نصت عليه المادة )

ي ظروف مشابهة.
 
ي يُتوقع من الشخص العادي القيام بها ف

 الإجراءات الوقائية والعناية اللازمة الت 

إثبات العلاقة السببية أمر بالغ الأهمية، إذ بدونها لا يمكن تحميل المطور أو المشغل مسؤولية التعويض، حت  لو 

ي خوارزميات النظام نتيجة إهمال 
 
ر ناجمًا عن خلل ف ر. على سبيل المثال، إذا كان الصر  ثبت وجود خطأ أو صر 

ر نتيجة سوء استخدام  ر المطالبة بالتعويض. أما إذا كان الصر  المطور، فإن العلاقة السببية قائمة ويحق للمتصر 

 
، آيات بنت أحمد، والمعلم، سليمان بن محمد، ) 155  .387(، مصدر سبق ذكر ص2024التونسي
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عتي  منقطعة، ولا يتحمل المطور 
ُ
من المستخدم أو ظروف خارجية لا علاقة للمطور بها، فالعلاقة السببية ت

 .156المسؤولية

ي تحقيق العدالة القانونية، حيث يتم تحميل المسؤولية على الطرف الذي كان سببًا 
 
ي ف تكمن أهمية الركن السبت 

ي أفضل ممارسات 
ر، وليس على النظام الذكي نفسه. كما يشجع هذا الركن المطورين على تبت  فعليًا للصر 

ا،  ً التصميم، وضمان جودة البيانات، وإجراء الاختبارات الدورية للنظام، بما يحد من المخاطر المستقبلية. وأخير

ي ذلك المواد )
 
( 120يوفر هذا الركن إطارًا قضائيًا واضحًا لتطبيق مواد نظام المعاملات المدنية السعودي، بما ف

(، في سياق التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، بما يضمن حماية حقوق 173( و)168و)

ي القضايا المتعلقة بهذه التقنيات.
 
 المتعاقدين وتحقيق العدالة ف

 : ي
 
ي مجال الذكاء الاصطناعيالفرع الثاب

 
ية ف  المسؤولية التقصير

ي المفروض على كل شخص بعدم 
تب على الإخلال بالواجب القانون  ي الجزاء المي 

 
ية ف تتمثل المسؤولية التقصير

ية. وتنطلق  ي المسؤولية التقصير
 
عد المسؤولية عن العمل الشخصي هي القاعدة العامة ف

ُ
، حيث ت ار بالغير الإصر 

م فاعله بالتعويض. وعلى عكس المسؤولية  رًا للغير يلي   هذه القاعدة من المبدأ القائل بأن كل خطأ يسبب صر 

ام تعاقدي محدد يختلف باختلاف بنود العقد، فإن المسؤولية  ي تقوم على أساس إخلال المدين بالي  
العقدية الت 

ي هذا السياق، يكون طرفا 
 
. وف ار بالغير ام بعدم الإصر  ي ثابت وهو الالي  

ام قانون  ية تقوم على الي   التقصير

ض عدم وجود  ية يفي  ي المسؤولية التقصير
 
المسؤولية العقدية مرتبطير  بعقد محدد قبل تحقق المسؤولية، بينما ف

، ويتصف هذا الفعل بالخطأ مع  رًا للغير ، ويستند تحققها إل فعل شخصي يرتكب صر  علاقة عقدية بير  الطرفير 

تب مسؤولية التعويض على المتسبب ر والخطأ حت  تي   .157وجود رابطة سببية بير  الصر 

ي المادة )
 
( التي تنص على أن "كل خطأ سبب 120وقد أكد نظام المعاملات المدنية السعودي هذا المبدأ ف

رًا للغير يلزم من ارتكبه التعويض"، كما نصت المادة ) ( على أن الشخص مسؤول عن الفعل الضار 122صر 

ر من غير الممير  ولم يكن هناك من هو مسؤول أو تعذر الحصول على  ، وإذا وقع الصر  مت  صدر منه وهو ممير 

ية  ي ذلك أن الركن الأساسي للمسؤولية التقصير
ا مناسبًا تقدره المحكمة. ويعت 

ً
التعويض، لزم غير الممير  تعويض

 
، آيات بنت أحمد، و المعلم، سليمان بن محمد، ) 156  .387(، مصدر سبق ذكر ص2024التونسي
يعة والدراسات الإسلامية، جامعة  هـ(،1440، )القرعاوي، فاطمة عبد الله 157 ي النظام السعودي، كلية الشر

 
جم ف المسؤولية المدنية للمي 

 .44القصيم، قسم الأنظمة، ص
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ر كأساس للتعويض، بغض النظر عن الإدراك الكامل للفاعل، بما يجعل بعض أبعادها قريبة من  هو تحقق الصر 

 النظرية الموضوعية.

ي 
ا. فالآلة الذكية الت 

ً
ية أكير تعقيد ، تصبح تطبيقات المسؤولية التقصير ومع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي

نسب إليها شخصية قانونية، وبالتالي لا يمكن مساءلتها قانونيًا كما هو 
ُ
تتصرف بشكل مستقل لا يمكن أن ت

ي الوقت نفسه، قد يكون من الصعوبة بمكان تحميل المالك أو المشغل أو 
 
ين. وف الحال مع الأشخاص غير الممير 

ر، خاصة إذا كانت الآلة ذاتية  المستخدم المسؤولية إذا لم يكن هناك تقصير مباسرر أو فعل مادي يؤدي إل الصر 

ي يقومان على قدرات عقلانية  الحركة واتخاذ القرار مثل المركبات ذاتية القيادة. فالخطأ والإهمال البشر

ية،  ي حير  أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي لا تعمل وفق نفس الأسس العقلانية البشر
 
، ف كة بير  البشر

مشي 

 .158وقد تنتج عنها نتائج غير متوقعة

إضافة إل ذلك، قد تختلف نتائج خوارزميتير  مصممتير  لنفس المهمة بحسب اختلاف تصميمهما، بحيث يمكن 

ي 
 
ة فنية عالية لتقييم وجود خلل ف ر دون الأخرى، مما يستلزم خي  ي صر 

 
أن تتسبب خوارزمية واحدة ف

كة المصممة، وهو أمر  عتمد من الشر
ُ
تصميمها. ويزيد الأمر صعوبة أن بعض الروبوتات قد تستخدم برامج لم ت

ر  . هذا التعقيد يجعل من الصعب تطبيق قواعد الصر  ي ظل التطور الشي    ع لتقنيات الذكاء الاصطناعي
 
متوقع ف

ار الناجمة عن استخدام هذه  والخطأ والعلاقة السببية التقليدية، وكذلك قواعد مسؤولية المنتج، لتعويض الأصر 

ك فجوة قانونية فيما يخص حماية المستهلكير  أو مساءلة مصممي الأجهزة الذكية.  159التقنيات، ويي 

ر،  ار مادية وجسدية للمتصر  ي حالة وقوع حادث بسبب مركبة ذاتية القيادة أدى إل أصر 
 
على سبيل المثال، ف

ا 
ً
يطرح هذا سؤال المسؤولية: هل يُنسب الحادث إل المركبة نفسها كآلة ذكية، أم إل مشغلها سواء كان مالك

ة، ما  أو مستخدمًا؟ فالآلية المستقلة لاتخاذ القرارات تجعل من الصعب تحميل شخص بعينه المسؤولية المباسرر

ية الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي  ي خاص لتحديد المسؤولية التقصير
يستدعي تطوير إطار قانون 

رين.  بما يتوافق مع نظام المعاملات المدنية السعودي ويحمي حقوق المتصر 

  

 
، آيات بنت أحمد، والمعلم، سليمان بن محمد، )158  .389(، مصدر سبق ذكر ص2024التونسي
 .389(، مصدر سبق ذكر ص2024التونس، آيات بنت أحمد، و المعلم، سليمان بن محمد، ) 159
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 . الخاتمة والنتائج والتوصيات

ي معالجة الانتهاء من رسالتنا الموسومة بعد 
 
التحديات القانونية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي ف

ي البيئة الرقمية
 
: البيانات الشخصية ف ي التالي

 
ح بعض التوصيات تتمثل ف  ، توصلنا للعديد من النتائج ولذلك نقي 

 :
ً
 النتائج.أولا

ي المملكة يندرج ضمن إطار تنظيمي رفيع، إذ منحت الهيئة  -1
 
إن تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي ف

السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سلطة تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال 

وضع سياساتٍ ومعايير وضوابط لكيفية التعامل مع هذه التقنيات، وتعميمها على الجهات الحكومية 

ام بها وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.  وغير الحكومية، ومتابعة الالي  

ا محددة لعملية جمع البيانات الشخصية لضمان أن تكون هذه البيانات  -2
ً
وط أورد المنظم السعودي سرر

وع للبيانات الشخصية جريمة  ي هذا السياق، يُعد أي جمع غير مشر
 
مجمعة بطريقة نظامية وقانونية. وف

ا إجراميًا.
ً
 يعاقب عليها النظام، ويشكل سلوك

يعات وطنية لحماية  -3 ي تشر
ي تبت 

 
فقد بدأت عدة دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر ف

ي طور التطور 
 
ي لاستخدام الذكاء الاصطناعي ما يزال ف

البيانات الشخصية، إلا أن الإطار القانون 

 والتبلور.

ي هذا  -4
 
قام المنظم السعودي بوضع إطار تنظيمي خاص بمعالجة البيانات الشخصية، حيث إن الأصل ف

ي حددها 
وط الت  ام بالشر يطة الالي   الشأن هو جواز معالجة البيانات الشخصية، وليس حظرها، سرر

وط جريمة يعاقب عليها النظام، بحيث يتحول أي انتهاك لهذه  النظام. ويُعد الخروج عن هذه الشر

.  الأحكام إل نشاط إجرامي

ي المملكة العربية السعودية، صدر نظام حماية البيانات  -5
 
ي إطار تعزيز حماية البيانات الشخصية ف

 
ف

هـ، الذي يُعد الأساس النظامي 9/2/1443( بتاريخ 19الشخصية بموجب المرسوم الملكي رقم )م/

ي المملكة.
 
 لتنظيم جمع البيانات واستخدامها ف

ام بها عند  -6 ي يجب الالي  
د القوانير  المنظمة لحماية البيانات الشخصية الضوابط والضمانات الت 

ِّ
حد

ُ
ت

 معالجة هذه البيانات
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اف على تنفيذ النظام،  -7 دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي )سدايا(: تتول الهيئة الإسرر

ي للبيانات على وضع السياسات 
ي للذكاء الاصطناعي والمركز الوطت 

وتعمل من خلال المركز الوطت 

 والمعايير الخاصة بحماية الخصوصية الرقمية وضمان الاستخدام المسؤول للبيانات.

ي المادة الخامسة من نظام حماية البيانات الشخصية على حظر معالجة البيانات الشخصية  -8
 
م ف

ّ
أكد المنظ

ي هذا 
أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من صاحب البيانات. ويأن 

ي الخصوصية
 
ام الحق ف ام انسجامًا مع مبدأ احي   الالي  

 :
ً
 التوصياتثانيا

ي    ع خاص للذكاء الاصطناعي يتضمن ضوابط واضحة لمعالجة البيانات الشخصية ضمن أنظمة  .1 إعداد تشر

، والمساءلة   الخوارزمي
 ّ ، ويتناول المسائل مثل الشفافية، تفسير القرارات الآلية، التحير الذكاء الاصطناعي

 .القانونية

، وذلك عي   PDPL تعزيز آليات المراقبة والتنفيذ ضمن .2 ي استخدام الذكاء الاصطناعي
 
لضمان الامتثال ف

تحديد الجهة الرقابية والمحاسبة، وتشديد العقوبات لمن يخالف الضوابط الخاصة بالبيانات الحساسة والمعالجة 

 .الآلية

توعية مستخدمي الخدمات الرقمية والمؤسسات بتبعات استخدام الذكاء الاصطناعي على الخصوصية،  .3

ورية، باعتبار أن التوعية جزء لا   من مشاركة البيانات غير الصر 
ّ
وتشجيع ثقافة الموافقة الصريحة والحد

 .يتجزأ من الحماية القانونية

كة تتضمن معايير واضحة لنقل البيانات عي  الحدود ومعالجتها  .4
ي حوكمة بيانات وطنية وبيانات مشي 

تبت 

، بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد السعودي الرقمي ورؤية السعودية  ي سياق الذكاء الاصطناعي
 
ف

2030 
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(، الحماية القانونية للبيانات الشخصية: دراسة مقارنة في القانون البريطاني 2018محمد، ) د،يس13 

. ي
 والإماران 
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 القانون الدولي والقانون الوطت 

 .2017 – 1ط  -مركز الدراسات العربية  -بير 

، ط۱۹۹۹عبد الرازق، علاء، )-17  ، دار المناهج للنشر 1م(، نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي
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ي -21
 
، جابر محجوب، دور التسجيل ف ، حسام الدين كامل وراشد، طارق جمعة السيد وعلىي ي

اللأهوان 

ي القانون المصري، المجلد 
 
 .3، العدد3اكتساب الملكية العقارية عن طريق التقادم ف

 (، المعجم الوسيط.2005معجم اللغة العربية، )-22 

ثا
ً
 ةيرسائل العلم: اللثا

، آيات بنت أحمد، والمعلم، سليمان بن محمد، )   -1 (، "القواعد والإجراءات المنظمة 2024التونسي

 لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية وآثارها القانونية" )دراسة تحليلية مقارنة(.
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الجمال، فايز بن حسن، المسؤولية المدنية للناقل الجوي )دراسة مقارنة بير  النظام السعودي والفقه    -2
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(، الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية في تشريعات المملكة 2023الشمري، فهد بن عايد، )   -3

 العربية السعودية " دراسة تحليلية ".

(، الحماية الجنائية للحياة الخاصة عبر الإنترنت دراسة مقارنة رسالة ماجستير. 2007عثمان، طارق، )   -4

، ص   .81كلية القانون جامعة محمد خضير

، أحمد محمد، )   -5 (، الحق في خصوصية البيانات الشخصية وضمانات حمايتهـا في عصر 2023العجمي

ي النظام السعودي. الإدارة العامة
 
: دراسة تحليلية ف  .التحول الرقمي

، ممدوح خليل، )   -6 ي
(، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراهـ 1983العنان 

ي القانون 
 
مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة، د/ محمد نصر علىي السيد الديب، حماية الحياة الخاصة ف

، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة الزق ي
 .ازيقالمدن 

يعة 1440القرعاوي، فاطمة عبد الله، )   -7 ي النظام السعودي، كلية الشر
 
جم ف هـ(، المسؤولية المدنية للمي 

 .والدراسات الإسلامية، جامعة القصيم، قسم الأنظمة

(، الحماية الجنائية لخصوصية البيانات 2022القطاطشة، باسل فايز حمد والعدوان ممدوح حسن مانع، )   -8

 الشخصية الرقمية: دراسة مقارنة رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان.

(، حماية البيانات 2025تمارا يعقوب عادل ناصر، ) نیو ناصر الد نیالوادي، آيات محمود حس -9

ق الأوسط، عمان. ي )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة الشر
ي    ع الأردن  ي التشر

 
  الشخصية الرقمية ف

 ثالثا: المقالات والدوريات

(، الحماية القانونية لخصوصية البيانات الشخصية في العصر الرقمي: 2019راشد، طارق جمعه السيد، ) -1

 (.92دراسة مقارنة. مجلة القانون والاقتصاد، ع )

(، الجوانب القانونية للذكاء الاصطناعي، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة. 2022سالم، كريم على، ) -2

 .۲۰۲۲أكتوبر  ٥٤العدد 

، محمد مهدى، الموافقة على المعالجة الرقمية للبيانات الشخصية "دراسة مقارنة"، المجلة القانونية  -3 الصغير

ي الدراسات والبحوث القانونية.
 
 مجلة متخصصة ف



91 
 

(، التنظيم القانوني لمعالجة البيانات الشخصية؛ دراسة تطبيقية على معالجة 2020عمرو، طبة محمد، ) -4

 .تسجيلات المراقبة البصرية، النهضة العلمية للنشر والتوزي    ع، الامارات

ي يسببها الروبوت، ۲۰۱۹الكرار، حبيب جهلول وحسام عبيس عودة، ) -5
ار الت  م(، المسؤولية عن الأصر 

 .٦مجلة كلية الإمام الكاظم، العدد 

، خالد بن عبد الرحيم بن جابر، ) -6 (، المسؤولية المدنية عن فعل الذكاء الاصطناعي في النظام 2024المالكي

.  السعودي دراسة تحليلية تأصيلية، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد السابع والأربعير 

ي الخصوصية، مجلة كلية الحقوق  -7
 
إبراهيم داود، الحماية القانونية للبيانات الشخصية من منظور الحق ف

 .2015للبحوث القانونية والاقتصادية "، جامعة الإسكندرية"، عام 

، مجلة البحوث القانونية  -8 يعىي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إبراهيم، محمد فتحي محمد، التنظيم التشر

 .81والاقتصادية، العدد 

(، تقنية الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية: دراسة 2024أحمد، وفاء حلمي السعيد سيد، )  -9

يعة والقانون، ع  .43مقارنة. مجلة الشر

(، الذكاء الاصطناعي: مقاربة قانونية، دفاتر السياسة والقانون، مج 2020بن عثمان، فريدة، )  -10

 .2، ع12

(، الذكاء الاصطناعي تحد جديد للقانون مسارات في الأبحاث 2019بومديان، محمد، ) -11

 .۲۰۱۹، ۱۰والدراسات القانونية العدد 

، سامح عبد الواحد، )   -12 (، الحماية القانونية للبيانات الشخصية، دراسة القانون 2011التهامي

، القسم الأول مجلة الحقوق جامعة الكويت، سبتمي    .۳، ع٣٥، مج ۲۰۱۱الفرنسي

(، الحماية الجزائية لمعالجة البيانات الشخصية في النظام 2025الجعيد، صالح عوض منصور، ) -13

 .(12( المجلد )114السعودي )دراسة مقارنة(، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد )

(، مفهـوم البيانات الشخصية وحدودهـا، جرش للبحوث 2025الحسنات، حنان خصر  حسن، ) -14

 .2، ع25والدراسات، مج 

، رضا، ) -15 (، الضمانات القانونية في حماية البيانات الشخصية في الفضاء الرقمي، المؤتمر 2019حميسي

يعة والقانون، المجلد الأول، إصدار خاص .   الدولي الثالث للقانون والعدالة، كلية الشر
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، قراءة  هـ( حوكمة1442الخالدي، إيناس خلف، )  -16 ي
ي العمل القضان 

 
استخدام الذكاء الاصطناعي ف

ي النظم القضائية وبيئتها، مجلة 
 
ي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي ف ي الأورن 

 
ي الميثاق الأخلاف

 
قانونية ف

عية العدد السادس عشر بعد المائة.  البحوث والدراسات الشر

، قراءة  هـ(،1442الخالدي، إيناس خلف، ) -16 ي
ي العمل القضان 

 
حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي ف

ي النظم القضائية وبيئتها، مجلة 
 
ي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي ف ي الأورن 

 
ي الميثاق الأخلاف

 
قانونية ف

عية العدد السادس عشر بعد المائة.  البحوث والدراسات الشر

17- ( ، دراسة  –(، تقنية الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية 2024السعيد، وفاء حلمي

يعة والقانون، ع   . 43مقارنة، مجلة الشر

، عبد الله جامعة محمد لمير  دباغير  سطيف، ) -18 ي
(، حق الخصوصية المعلوماتية في ضوء 2023شيبان 

، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد   .2، العدد6الذكاء الاصطناعي

، عبد الله،  سالم بن وداد ، )   -19 ي
(، حق الخصوصية المعلوماتية في ضوء الذكاء 2023شيبان 

، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، مج  . 2، ع6الاصطناعي

20- ( ، ي
(، حق الخصوصية المعلوماتية في ضوء الذكاء الاصطناعي، مجلة الدراسات 2023عبد الله شيبان 

 .2، العدد 6القانونية والاقتصادية، المجلد 

، رؤي سعد،) -21 ي
(، الحماية القانونية للحق في الخصوصية المعلوماتية )دراسة مقارنة(، مجلة 2021القرن 

، الجزء الأول، . ي
 كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد السادس، الإصدار الثان 

، رؤي سعد،) -22 ي
(، الحماية القانونية للحق في الخصوصية المعلوماتية )دراسة مقارنة(، مجلة 2021القرن 

، الجزء الأول. ي
 كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد السادس، الإصدار الثان 

(، الحماية القانونية للحق في البيانات الشخصية، مجلة دراسات قانونية 2018مجيد، سوز حميد، ) -23

.  وسياسية، السنة السادسة، العدد الحادي عشر

(، الذكاء الاصطناعي: مفهـومهـ وتطبيقاتهـ، مجلة المال والتجارة، 2023محارب، عبد العزيز قاسم، ) -24

 .652ع
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، دراسة تحليلية   -25
ً
ونيا ي لحماية البيانات الشخصية المعالجة إلكي 

محمد حسن عبد الله النظام القانون 

يعات ذات العلاقة، مجلة العلوم القانونية، جامعة عجمان  ي ضوء اللائحة الأوربية وبعض التشر
 
مقارنة ف

 .۲۰۲۱كلية القانون، يوليو 

، أحمد عبد الله، )   -26 ي
 

(، الجريمة الاليكترونية ودور القانون الجنائي في الحد منهـا، المركز 2017المراع

 .القومي للإصدارات القانونية، القاهرة

، عبد العزيز بن أحمد، ) -27 ي
(، موافقة صاحب البيانات الشخصية لمعالجة بياناتهـ في النظام 2023المزيت 

اف  يعة والقانون بتفهنا الأسرر دقهلية، العدد السابع  –السعودي، دراسة تحليلية مقارنة مجلة كلية الشر

ون.  والعشر

ي  -28
 
نت بعنوان: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد ف مقال منشور على المقال منشور على الإني 

 .2025/ 10/ 23حماية البيانات الشخصية والخصوصية، تاري    خ الاطلاع عليه 

، منور، وفريد، بلعيدي فريد، ) -29 (، التحديات القانونية لحماية البيانات الشخصية في 2025موسي

، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن.  سياق الذكاء الاصطناعي

(، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتهـ في تطوير الإدارة 2021الهنداوي، أحمد عبد الفتاح حمدي، )   -30

بية، العدد  بية بالقاهرة، مجلة الي  حة "، جامعة الأزهر كلية الي   .2، الجزء 192الجامعية "رؤية مقي 

(، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتهـ في تطوير الإدارة 2021الهنداوي، أحمد عبد الفتاح حمدي، )   -31

بية، العدد  بية بالقاهرة، مجلة الي  حة "، جامعة الأزهر كلية الي   .2، الجزء 192الجامعية "رؤية مقي 

32-  ( ، (، الأنترنت والقانون في مصر )الجزء الثالث: 2020وحدة الأبحاث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير

 سرر مؤسس ة حري ة الفكر و التعبي ر.االخصوصية الرقمية(، الن

 علميةالمؤتمرات ال :رابعا

(، تأثير الذكاء الاصطناعي على خصوصية البيانات والمستفيدين. 2024القنوبية، مهرة سليمان، )   -

: توظيف  ي ون لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العرن  المؤتمر والمعرض السنوي السابع والعشر

ي بيئة المكتبات المتخصصة ومؤسسات المعلومات، الدوحة: جمعية الم
 
 المتخصصة. كتباتالتقنيات الذكية ف

 خامسا: القوانير 
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 .1443/ 9/2وتاري    خ ( ۱۹صادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م ة نظام حماية البيانات الشخصي -

-    ،   ۲۰۱۹وزارة الصحة السعودية، وثيقة حقوق المرص 
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